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  : دمـةــــقم

  

مساهمة الشعب لاختیار الحكام في إدارة الانتخاب الوسیلة التي یتم بمقتضاها 

الشؤون العامة للدولة لتجسید الدیمقراطیة التي تهدف لتحقیق إرادة الأمة و حمایة حقوق  و 

و  فقد خول كل من الدستور  ،، و لما كانت العملیة الانتخابیة إطارا هاماحریات الإنسان

  .أحقیة الرقابة على الانتخابات الرئاسیة القانون الانتخابي

لیكلف بمهمة الرقابة،  1963ففي الجزائر ترجع نشأة المجلس الدستوري إلى دستور 

غیر أنه بفعل الظروف السیاسیة أنداك جُمد الشيء الذي حال دون تفعیله، أما في دستور 

  .لم ینص على إنشاء هیئة باعتبار رئیس الجمهوریة حامي الدستور 1976

اتجه المشرع إلى مواكبة مطالب الشعب و كان مصدر التغییر  1988و بعد أحداث 

و نصب         ، الذي أقر لتعددیة الحزبیة، ما أكد احترام دستوریة القوانین1989دستور 

بمنحه  2008بالإضافة لتعدیل  1996فعلیا أول مجلس دستوري و نفس ما جاء به دستور 

من الدستور و له النظر في صحة  163قانون بموجب المادة وظیفة السهر على احترام ال

الاستفتاء و الانتخابات بصفة عامة خاصة الرئاسیة و الإعلان عن نتائجها، بالإضافة 

حسب آخر تعدیل الذي منح أهلیة النظر في الرقابة على  12/01لقانون الانتخاب رقم 

الانتخابات الرئاسیة التي عوضت  العملیة الانتخابیة و یقابله في التشریع المصري لجنة

المحكمة الدستوریة التي نصت علیها دساتیر المصریة السابقة تأثرا بظروف الثورة المصریة، 

و التي تتمتع بالحیاد و الاستقلالیة أسندت لها مهمة النظر في صحة الانتخابات الرئاسیة و 

، و نظم المشرع 2014سنة تأكیدا على حیادها كرسها دستور الجمهوریة المصریة المعدل ل

المتعلق بلجنة الانتخابات الرئاسیة و تأكیدا على  01المصري اختصاصاتها في القانون رقم 

  . حیادها صدر قانون تنظیم الانتخابات الرئاسیة المتضمن إجراءات قیام العملیة الانتخابیة

یة بالرقابة فقد أوكل لكل من المجلس الدستوري الجزائري و لجنة الانتخابات الرئاس

  و الرقابة البعدیة على الانتخابات الرئاسیة من النظر في صحة الترشیحات  القبلیة

  

  



 

 ب 
 

إلى غایة إعلان النتائج، و نظرا لأهمیة تلك الهیئات على المستوى الوطني و الدولي تظهر 

أهمیة الموضوع في مدى شفافیة الإجراءات لضمان عملیة انتخابیة نزیهة غیر مشوبة بعیب 

التزویر في كل من الجزائر و مصر من منطلق أن الرقابة على العملیة الانتخابیة من 

ترشیحات و طعون متعلقة بالاقتراع و التصویت و الفرز إلى مراقبة الحملة الانتخابیة و 

مراجعة حساباتها و إعلان النتائج في مجال الانتخابات الرئاسیة هي دعوى متعلقة بالنظام 

شفافیة الأمر أن منح القانون لممثلي المترشحین في كل من التشریعین العام و ما زاد 

  .الجزائري و المصري حق مراقبة العملیة الانتخابیة وفق ضوابط و إجراءات محددة قانونا

ختیار الموضوع لمدى تطور نجاعة الإجراءات الرقابیة المتخذة في او یرجع سبب 

لانتخابات الرئاسیة المصریة في معرفة كیفیة كل من المجلس الدستوري الجزائري و لجنة ا

  .مساهمة كلا الهیئتین في الحفاظ على الحقوق السیاسیة منها حق الانتخاب

و للإشارة لدراسات سابقة تم تناول الموضوع في عدة دراسات من بینها رسالة دكتورا 

و الذي بین       الجزائرفي " المنازعة الانتخابیة"للأستاذ بوبكرا إدریس بصفة عامة بعنوان 

أنها تشمل مجمل العملیات بدءا من إعداد القوائم و انطلاق عملیة الترشیحات إلى غایة 

النظر في صحة الطعون و إعلان النتائج و رسالة دكتوراه للأستاذة بن سنوسي فاطمة 

حیث سعت للبحث في مدى تكریس قواعد و إجراءات " بالمنازعات الانتخابیة"المعنونة 

قانونیة تكفل تنظیم العملیة الانتخابیة ما أدى بوصف المجلس الدستوري قاضي انتخاب في 

مجال الانتخابات الرئاسیة، و هو ما أثارنا في البحث عن كیفیة رقابته مقارنة باللجنة 

  .الانتخابیة الرئاسیة المصریة

جلس الدستوري مما دفعنا للإشارة الإشكالیة التالیة ما مدى فعالیة رقابة كل من الم

  الجزائري و لجنة الانتخابات المصریة من حیث نطاق هذه الرقابة و حدودها، و ما طبیعة 

الجزائري أمام  ق المشرع ـتوفی القرارات الصادرة عن كلا الهیئتین في مجال الرقابة و مدى 

هیئتین ات الضمانات المخولة للـنظیره المصري في تعزیز العملیة الرقابیة، و ما هي انعكاس

  .في كل من الجزائر و مصر في تجسید الدیمقراطیة؟
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و قد تم الاستعانة بعدة مناهج خاصة المنهج المقارن لما تتطلبه طبیعة الدراسة 

لتحدید أوجه الاختلاف في إجراءات النظر في صحة الانتخابات الرئاسیة في كل من 

لیات الكفیلة لضمان صحة القانونیین الجزائري و المصري و في التطور الجوهري للآ

الانتخاب المخولة للهیئات الدستوریة بالنظر في صحة العملیات الانتخابیة، و الثغرات التي 

تحیط بالمنظومة القانونیة في حالة وجود نقص من جهة و الكشف عن سعي كلا المشرعین 

  .في بناء دولة القانون

ح للانتخابات الرئاسیة في وصف الشروط المتعلقة بالترشحیث تم  المنهج الوصفيو 

التشریعین الجزائري و المصري، و المنهج التحلیلي من خلال شرح و تحلیل النصوص 

  :القانونیة، و لمعالجة الإشكالیة قسم البحث إلى فصلین 

الفصل الأول خصص لدراسة الرقابة القبلیة على الانتخابات الرئاسیة من خلال تقدیم 

للفصل فیه بموجب ) مبحث أول(یة و أخرى مكملة طلب الترشح المتضمن شروط أصل

مداولة أمام كل من المجلس الدستوري و لجنة الانتخابات الرئاسیة و إصدار قرارات بشأنه 

قابلة للطعن و أخرى غیر قابلة للطعن، معللة أو منعدمة التعلیل لیتعین على المرشحین 

  ).مبحث ثاني(عرض البرامج الانتخابیة على الناخبین 

ا الفصل الثاني جاء لدراسة الرقابة البعدیة على الانتخابات الرئاسیة مشتملة على أم

عملیة الاقتراع بما تتضمنه من شروط و إجراءات، و كذا مراقبة ممثلي المترشحین للعملیة 

الانتخابیة و في حالة وجود لمخالفات التصویت لها الطعن أمام الهیئتین السابقتي الذكر 

الفصل فیها، و إعلان نتائج الانتخابات من خلال وسائل متشارك فیها و  لیتم) مبحث أول(

ضمن آجال محددة و قرارات صادرة غیر قابلة للإلغاء، و من ثم مراجعة حسابات الحملة 

  ).مبحث ثاني(الانتخابیة 

  .  و ختمنا كلا الفصلین بخلاصة تضم أهم النتائج
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تعد الرقابة القبلیة مرحلة أولیة تسبق عملیة التصویت إذ تطبق على جمیع الانتخابات 

المحلیة النیابیة و الرئاسیة قائمة على الحق في الترشح الذي یعتبر صورة من صور 

المشاركة السیاسیة و آلیة من آلیات الدیمقراطیة لوصول الشخص المناسب لمكان صنع 

حیث في جمیع الدساتیر العربیة كغیرها من دول العالم، كرس  القرار، و نظرا لأهمیته قد

من طرف هیئات مختصة في كل من الجزائر و مصر  أحاطه الدستور و قوانین الانتخابات

غیر أن النظر في صحة ) مبحث أول(برقابة سابقة ممثلة في ضوابط واجب احترامها 

  ).مبحث ثاني(الترشیحات یكون بقرارات من جهات مختصة 
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  تقدیم طلبات الترشح : المبحث الأول

  

إن الترشح للانتخابات الرئاسیة یعد مرحلة بالغة الأهمیة لارتباطه بالدیمقراطیة من 

جهة لأنه أحد الحقوق السیاسیة التي نادت بها جمع المواثیق الدولیة للمساهمة في إدارة 

في تقلد المناصب العلیا في مختلف الأنظمة  شؤون المجتمع و الدولة و تكرسا لمبدأ المساواة

القانونیة قد أولي للترشح إجراء تقدیم طلب الترشح مبني على معاییر موحدة بین الدول إذ 

شروط  مراعیا فیها 2و لجنة الانتخابات الرئاسیة 1یودع طلب الترشح لدى المجلس الدستوري

  ).مطلب ثاني(و شروط شكلیة ) مطلب أول(موضوعیة 

  

  الشـروط الموضوعیة :المطلب الأول 
  

تعد شروط الترشح أول خطوة فعلیة في عملیة الانتخابات الرئاسیة تنقسم هذه الشروط 

فرع ( و شروط مكملة بموجب قوانین الانتخابات) فرع أول(إلى شروط كرسها الدستور 

  .)ثاني
  

  وحدة الشروط المكرسة دستوریا :الفرع الأول 
  

الموضوعیة المنصوص علیها في الدستور الجزائري و یقابله الدستور تتمثل الشروط 

المصري حیث جاء في الباب الخامس المتعلق بنظام الحكم في الفصل الثاني المعنون 

من الدستور  73بالسلطة التنفیذیة في الفرع الأول رئیس الجمهوریة في نص المادة 

لا المترشح، الذي یتمتع بالجنسیة الجزائریة لا یحق أن ینتخب لرئاسة الجمهوریة إ" 3الجزائري

سنة كاملة یوم الانتخاب، التمتع بالحقوق المدنیة و  40الأصلیة، بدین الإسلام، عمره 

  .1954مشاركته في ثورة أول نوفمبر السیاسیة، یثبت الجنسیة الجزائریة لزوجه، یثبت 

          
1

  .1، جریدة رسمیة عدد 2012ینایر  12المتعلق بالانتخابات، المؤرخ في  12/01من القانون الجزائري رقم  132المادة  -  
  .مكرر 11عدد  2014مارس  17المتعلق بلجنة الانتخابات الرئاسیة، المؤرخ في  01من القانون المصري رقم  16المادة  -  2
 16الصادرة بتاریخ  63، جریدة رسمیة عدد 2008نوفمبر  15المتضمن الدستور الجزائري، المؤرخ في  19- 08من القانون رقم  73المادة  - 3

  .2008نوفمبر 
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، یثبت عدم تورط أبویه في أعمال ضد ثورة نوفمبر 1942إذا كان مولودا قبل یولیو 

و المنقولة      العلني بممتلكاته العقاریة ، التصریح 1942إذا كان مولودا بعد یولیو  1954

داخل الوطن و خارجه، بینما جاء في الباب الخامس المتعلق بنظام الحكم في الفصل الثاني 

من  141المعنون بالسلطة التنفیذیة في الفرع الأول رئیس الجمهوریة في نص المادة 

مصریا من أبوین  رئیسا للجمهوریة أن یكون یشترط فیمن یترشح"الدستور المصري 

مصریین، ألا یكون قد حمل أو أي من والدیه أو زوجه جنسیة دولة أخرى، أن یكون متمتعا 

  .1"سنة میلادیة 40بحقوقه المدنیة و السیاسیة، ألا یقل سنه عن 

بعد عرض كلا النصین یظهر توافق المؤسسین الدستوریین في توحید الشروط 

شرط السن ) أولا(شترط الجنسیة الأصلیة للمرشح المكرسة بموجب دساتیر الدولتین إذ ت

شرط المساواة في تقلد مناصب ) ثالثا(ثم شرط التمتع بالحقوق المدنیة و السیاسیة ) ثانیا(

  ).سادسا(و التصریح بممتلكات المترشح ) خامسا(، الدین الإسلامي )رابعا(الدولة 

  

  الجنسیة الأصلیة للمترشح: أولا 

  

القانونیة و السیاسیة و الاجتماعیة التي تربط الدولة بأفراد یقصد بالجنسیة الصلة 

  .شعبها

و هي الفكرة القانونیة و السیاسیة التي ینتمي الفرد بمقتضاها إلى دولة معینة بحیث 

یعتبر جزءا من شعبها یتمتع بالحقوق المترتبة على تمتعه بالجنسیة و یلتزم بالواجبات 

  .2المترتبة على حمله الصفة الوطنیة

فالجنسیة هي العلاقة الوثیقة التي تربط الفرد بدولته قائمة على اعتبارات سیاسیة 

بالأساس و لإثبات الجنسیة الأصلیة عدة معاییر إما عن طریق معیار رابطة الدم أو  

  الجنسیة الأصلیة لانتماء الشخص منح   أو رابطة الإقلیم، فرابطة الدم هو )رابطة النسب(

  تمنح الإقلیم  طائراتها و رابطة  معینة و میاهها الإقلیمیة و سفنها و لمجموع تراب دولة 

          
  .مكرر أ 3، جریدة رسمیة عدد 2014ینایر  18من القانون الدستوري للجمهوریة المصریة، المؤرخة في  141المادة  – 1

2- http://www.startimes.com  
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  .1دون الاعتداد باعتبارات أخرىالجنسیة الأصلیة لكل مولود یولد على إقلیم دولته 

من قانون الجنسیة یعتبر  06حسب المادة ففي الجزائر یتم إثبات الجنسیة الأصلیة 

، و الولد المولود في الجزائر من أبوین مجهولین 2الولد المولود من أب جزائري و أم جزائریة

نحها المحاكم عن التي تمو الولد المولود من أب مجهول و أم مسماة في شهادة المیلاد و 

طریق شهادة المیلاد الذي یثبت بموجبها عدم حمل المترشح جنسیة أخرى ما یؤدي استبعاد 

مزدوجي الجنسیة و حامل الجنسیة الجزائریة المكتسبة الترشح لمنصب الرئاسة بخلاف 

التشریع المصري الذي اشترط أن یكون المترشح مصریا من أبوین مصریین هذه العبارة تبین 

،     و الملاحظ تذبذب المشرع 3إما لأب مصري أو أم مصریة إثبات الجنسیة الأصلیةأن 

ینص على أن یكون المترشح من  2014المصري في إثبات الجنسیة الأصلیة، ففي الدستور 

أبوین مصریین الأصل بینما في قانون الجنسیة ینص على أن تثبت الجنسیة إما لأب أو أم 

سیة المصریة، بالاضافة إلى زوج المترشح لم یشترط الدستور المترشح الحائز على الجن

جنسیة أصلیة، كما قام بالحضر بالزواج بأجنبیة، بخلال التشریع المصري الذي كرس 

        .الجنسیة المصریة لزوج المترشح

  

  شـرط السن: ثانیا 

  

سنة  40لقد اتفقت إرادتي المؤسس الدستوري الجزائري و كذا المصري في تحدید سن 

كاملة یوم الانتخاب للترشح لمنصب الجمهوریة مفاد ذلك وصول المترشح أو المترشحة إلى 

مرحلة النضج و الحنكة السیاسیة تتفق و المسؤولیات و الأعباء، التي یضطلع بها رئیس 

  .الجمهوریة

سنة للرئیس المنتخب هو مرحلة متوسطة العمر حیث  40و الملاحظ تحدید سن 

  .تسییر شؤون البلادخصیة و بمقدوره تكتمل ملامح الش

          
  . 110، ص2003، د ط، دار هومة )الجنسیة(بالقاسم أعراب، قانون دولي خاص، تنازع الاختصاص القضائي – 1
دیسمبر و  15المؤرخ في  70/86المعدل و المتمم للأمر  2005فبرایر  27المؤرخ في  05/01من القانون الجزائري رقم  06أنظر المادة  – 2

  .15المتضمن قانون الجنسیة، ج ر ع 
3

  . صریةبشأن الجنسیة الم 1975لسنة  26المعدل لبعض أحكام القانون رقم  2004الصادر سنة  104القانون المصري رقم  – 
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  مبدأ المساواة في تقلد مناصب الدولة: ثالثا 
  

إن مبدأ للمساواة قد كرس في الشریعة الإسلامیة وقد نص علیه في جمیع المواثیق 

  :الدولیة وله مفهومین

  .1مساواة شكلیة وهي التزام المجتمع بضمان تحقیق المساواة بین الرجال و النساء

المعاملة بین جمیع أفراد الدولة طبقا للقاعدة القانونیة و مساواة قانونیة قائمة على 

العامة دون تمییز أو استثناء و تحویل جمیع أفراد قدرا متساویا من الحریات العامة معنویة 

أو مادیة كانت و تقریر و فرض في حقهم على قدم المساواة في الأعباء           و 

  .2التكالیف

من  20جمیع المواثیق الدولیة حیث جاء في المادة و نجد مبدأ المساواة قد كرس في 

میثاق الحقوق المدنیة و السیاسیة أن یكون للمواطن فرصة التمتع دون أي وجه من وجوه 

التمییز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الرأي السیاسي أو غیر سیاسي 

كد في ما تأ  3لد الوظائف العامة في بلدهله ثروة أو نسب أن تتاح على قدم التوازي فرصة تق

ما أدى  الدولة تعمل على ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة"مفادها مكرر من الدستور  31المادة 

یقضي بتمثیل و توسیع حظوظ المرأة الجزائریة من  12/03بالمشرع إلى إصدار تنظیم 

بأن الدولة  11ي المادة الوصول إلى مواقع صنع القرار و یقابله في الدستور المصري ف

تكفل تحقیق المساواة دون تمییز في الحقوق المدنیة و السیاسیة             و الاقتصادیة و 

  ".الاجتماعیة و الثقافیة

و الملاحظ تم تكریس مبدأ المساواة في تقلد المناصب العلیا و تولي الوظائف العامة 

الدین تجسیدا للمشاركة الفعلیة في الحیاة دون تمییز سواء من حیث الجنس، العرق، اللغة أو 

  .السیاسیة

          
قلة بوطبة رومیسة المساواة بین الرجل و المرأة في المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان و الشریعة الإسلامیة، استكمال شهادة لیسانس جامعة ور   – 1

  .27، ص 2012كلیة الحقوق، السنة الراسیة 
  .199-198، ص 2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر 3عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة، ط  – 2
3

 16المؤرخ في ) 21-د( 22000من میثاق الحقوق الدنیة و السیاسیة، أعتمد بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة  20أنظر المادة  – 

  . 1922دیسمبر /كانون 

  



 الرئاسیة الانتخاباتالرقابة القبلیة على  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول 

11 
 

  التمتع بالحقوق المدنیة و السیاسیة: رابعا 

  

هي مجموعة الضمانات الممنوحة للمواطنین و التي بدورها تأهلهم لتقلد المناصب 

بعنصر التمییز الذي هو صلاحیة  ةالمدنی وقرتبط الحقت، و 1العلیا في البلاد مقابل التزامات

الفرد بممارسة بعض حقوقه المدنیة و تحمل نتائج أفعاله، إذ الشخص الممیز من له القدرة 

ولتمییز و     على فهم ماهیة الأفعال التي یقدم علیها و ما یترتب عنها من نفع أو ضرر 

و الشرع        عوارض تنقص الأهلیة هي السفه و الغفلة فالسفه صفة تعتري الإنسان 

كإدمانه أو إسرافه في التبرعات، أما الغفلة هو إقبال الشخص على التصرفات دون الاهتداء 

وهما  2لربح أو بقبوله فاحش الغبن، أما العوارض التي تعدم الأهلیة هي الجنون والعته

برام حیث یعدم أهلیة الأداء فیه ولا یتمتع بأهلیة إ 3مرض یصیب الشخص في إدراكه وتمییزه

التصرفات القانونیة كالبیع والشراء وإذا أبرمها تكون باطلة فالمترشح لمنصب الرئاسة  

قه و فإنه یكون غیر أهلا لمباشرة حقسنة  40سن  هبلوغ أصابته أحد العوارض السابقة رغم 

والحقوق السیاسیة هي ضمانات ذات طابع سیاسي منصوص علیها في    المدنیة

كمبدأ المساواة حق الترشح و حق الانتخاب، وقد نص  ق الدولیةجمیع المواثی و الدساتیر

على حق المشاركة في الشؤون العمومیة إما مباشرة أو بواسطة ممثلین  20علیه في المادة 

یختارون بحریة أن یَنتخب و یُنتخب في انتخابات نزیهة تجري دوریا بالاقتراع و تضمن 

  . 4التعبیر الحر عن الناخبین و قد یحرم منها

و هنا یسود  ،من ممارسة حقهم في الانتخابالماسة بالشرف مرتكبي الجرائم 

الغموض ما یتطلب ضرورة تحدید الجرائم المانعة تجنبا لتعسف الإدارة التي تعمم كل 

تصرف مخالف للقانون أو مخالف لسیاسة الحكومة بمثابة جریمة مانعة لممارسة حق 

  .5الانتخاب

          
1 - www.Rajf.org/imprimer.php3?id article=640أنظر     

و عقلین، عوارض الأهلیة، دراسة موازنة، القانون الفلسطیني و القانون المصري، رسالة ماجستیر، جامعة الأزهر مصر د ن، ص [أحمد فوزي أ – 2

09-11 -24.  
  .73، ص2010، موفم للنشر، الجزائر 2علي فیلالي، الالتزامات، ط – 3
  .من المیثاق الدولي لحقوق الانسان 20أنظر المادة  -  4
سعید بوشعیر، القانون الدستوري و النظم السیاسیة المقارنة،ج – 5

2
  .106-105، ط و، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون الجزائر، ص

  



 الرئاسیة الانتخاباتالرقابة القبلیة على  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول 

12 
 

            و الملاحظ أن كل من الجزائر و مصر اتفقا على شرط الحقوق المدنیة 

و السیاسیة، فالحقوق المدنیة ألا یكون محجوز علیه، أو فاقد لأهلیته، أن لا یكون سفیها أو 

  . ذا غفلة أو معتوه أو مجنون و یتمتع بكامل قواه العقلیة و بأهلیة التقاضي

الانتخاب و حق الترشح لم یكن مسبوق قضائیا أو ارتكب أما الحقوق السیاسیة كحق 

  .تصرفات مخالفة للنظام العام و الآداب العامة

  

  الدین الإسلامي: خامسا 

  

لقد نص الدستور الجزائري أن یكون المترشح على دین الإسلام في حین النظام 

  .المصري لم یضمن كشرط للترشح للرئاسیات

في المترشح ذلك أن الإسلام لا یدعو إلى الفتنة و و یرجع سن شرط الدین الإسلامي 

لا یعتنق العنف سبیلا أو أسلوب لفرض مبادئه و أفكاره و إنما بالحجة البلیغة و الإقناع 

  .1السلیم فتطبیق الشریعة الإسلامیة هو أحد مقاصد دستور الجمهوریتین الجزائر و مصر

  

  التصریح بممتلكات المترشح: سادسا 

  

بالممتلكات هو وثیقة تبین ممتلكات المترشح سواء كانت العقاریة أو إن التصریح 

أن یقدم التصریح "من الدستور الجزائري السالفة الذكر على  73المنقولة، و قد نصت المادة 

و یقابله في التشریع المصري  2"العلني بممتلكاته العقاریة و المنقولة داخل الوطن و خارجه

على أنه یتعین على رئیس الجمهوریة إقرار "ر المصري المعدل الدستو  2فقرة  145المادة 

ذمته المالیة عند تولیه المنصب و عند تركه، و في نهایة كل عام، و ینشر الإقرار في 

  .3"الجریدة الرسمیة
  

          
، 2007إكرام عبد الحكیم محمد محمد حسن، طعون انتخابیة، الانتخابات التشریعیة، دراسة مقارنة، د ط، مكتب الجامعي الحدیث، الاسكندریة  – 1

  .  356ص
2

  ..المتضمن الدستور 19-08من القانون الجزائري رقم  73المادة  – 
  .ریة المصریةمن القانون المصري مكرر أ المتضمن دستور الجمهو  145المادة  – 3
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و        ففي النظام الجزائري ضمانا لشفافیة الحیاة السیاسیة و إدارة الشؤون العامة 

ضمانا لنزاهة الموظف العمومي أوجب القانون على بعض الفئات على سبیل الحصر 

التصریح بالممتلكات خلال شهر الذي یعقد تنصیبه أو بعد بدایة العهدة الانتخابیة، و یتم 

و       التصریح بجمیع الأملاك العقاریة و المنقولة التي یحوزها المكتتب أو أولاده القصر 

ء كانت في الجزائري أو خارجه بناء على تصریح موحد في جمیع القطاعات على الشیوع سوا

و ینشر التصریح الخاص برئیس الجمهوریة في الجریدة الرسمیة للدولة الجزائریة في ظرف 

، و یقابله في النظام المصري یتم التصریح بالذمة 1شهرین من انتهائهم أو بدایة المنصب

ه منصب الرئاسة و عند تركه و في نهایة كل عام، حیث المالیة في حالات ثلاث عند تولی

یقوم رئیس الجمهوریة بالتصریح بممتلكاته سواء العقاریة أو المنقولة قبل العهدة الرئاسیة و 

عند تولیه منصب الرئاسة في نهایة كل سنة و عند تركه أي عند استقالته، و ینشر الإقرار 

  .بفي الجریدة الرسمیة لخضوعها لرقابة الشع

  

و یرجع الهدف من التصریح بالممتلكات لمترشحي الرئاسة هو تجنب الفساد المالي و 

الفساد الإداري على مستوى الإدارات العامة للدولة حفاظا على المال العام، و من جهة 

  .   لین عن الشأن العامو أخرى هو تعزیز الثقة بین المواطن و المنتخبین المسؤ 

  

ري المصري لهذا النص هو الأحداث التي وقعت في و یرجع سن المؤسس الدستو 

  .یولیو أین تم اختلاس أموال الدولة من طرف الرئیس السابق حسني مبارك 23ثورة 

غیر أنه تم تشدید الرقابة على شخص رئیس الجمهوریة في النظام المصري، فیتم 

یة و عند انتهائه التصریح بالذمة المالیة عند تولیه للمنصب و أثناء ممارسة مهامه الرئاس

منها، بخلاف النظام الجزائري الذي جعل التصریح بالممتلكات فقط للإیداع ملف الترشح و 

  .بعد انتهاء عهدته حسب التعدیل الدستوري الجدید

  

          
 08الصادرة  14ة عدد ، جریدة رسمی2006فیفري  20المتضمن مكافحة الفساد المؤرخ في  06/01من القانون الجزائري رقم  04أنظر المادة  – 1

  .2006مارس 
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كما أن بالنسبة لشرط إثبات المشاركة في ثورة أول نوفمبر المجیدة إذا كان مولود قبل 

، و كذا إثبات عدم تورط أبوي المترشح في أعمال مناهضة لثورة أول نوفمبر 1942یولیو 

اظ على رموز قد خص بها التشریع الجزائري حف 1942، إذا كان مولودا بعد یولیو 1954

  .السیادة الوطنیة

و نجد المشرع الجزائري لهذین الشرطین قد غیب مبدأ المساواة في الترشح لمنصب 

الرئاسة، حیث میز بین الأشخاص الذین قاموا بالثورة و استبعدوا الأشخاص الذین لم یشاركوا 

  . فیها

  

  الشروط المكملة بین التقارب و التباعد :الفرع الثاني 

  

شروط إضافیة مكملة للشروط السابقة لاستكمال الملف الإداري المتعلق بطلب و هي 

في شروط صحة الترشح و ذلك ) الجزائري و المصري(الترشیح حیث اشترك كلا النظامین 

یقابله في التشریع المصري في المادة  1من قانون الانتخابات الجزائري 136بموجب المادة 

، شهادة الخدمة )أولا(شهادة المیلاد ) كشرط( 2الرئاسیةمن قانون تنظیم الانتخابات  12

و ) رابعا(، صحیفة السوابق القضائیة)ثالثا(، شهادة طبیة )ثانیا(العسكریة أو الإعفاء منها 

  ). خامسا(اختلفت في شروط أخرى كشرط الكفاءة العلمیة في المترشح 

  

  شهادة میلاد أصلیة: أولا 

  

  هي وثیقة إداریة تتضمن معلومات شخصیة بالمترشح تحمل البیانات التالیة الاسم 

  .و اللقب و تاریخ و مكان المیلاد و كذا أسماء الوالدین و تعكس هویته الوطنیة

  

  

          
1

  .المتعلق بالانتخابات 12/01من القانون الجزائري رقم  136أنظر المادة  – 
  .المتعلق بتنظیم الانتخابات الرئاسیة 2014لسنة  22من القانون المصري رقم  12أنظر المادة  – 2
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  شهادة الخدمة العسكریة أو الإعفاء منها: ثانیا 

  

و هي شهادة تثبت قیام المترشح بالتجنید الإجباري في بلده الأصل و في حالة عدم 

إحضار وثیقة تثبت إعفاءه منها، و قد اتفق على القیام بالخدمة الوطنیة یتعین على المترشح 

تأكید تأدیة الخدمة الوطنیة من قبل المشرع الجزائري و المشرع المصري، غیر أنه على كلا 

المشرعین مراعاة حالة الأشخاص الذین لم تسوى وضعیتهم اتجاه الخدمة الوطنیة و كذا 

حرمانه في حق الترشح لذا یتعین الأشخاص غیر مؤهلین للتجنید فهم غیر معفیون ما یؤدي ل

إعادة النظر في الشرط المتعلق بالخدمة الوطنیة فمنصب الرئاسة هو منصب بالغ الخطورة 

  .1و الهدف منه الإخلاص و الوفاء لولاء الرئیس للوطن

  

  شهادة طبیـة: ثالثا 

  

و هي شهادة تثبت الشخص الطالب للترشح سلامته البدنیة و الصحیة و العقلیة یتم 

تحدید طبیب مؤهل في المیدان و یتطلب إحضار كشوفات من المرشح لیقوم الطبیب المعین 

بإرفاق ) الجزائري و المصري(من الجهة المختصة بالفحص، لقد توافق النظامین السابقین 

شهادة طبیة لكل مترشح للتأكد من سلامة صحة المترشح بمنصب الرئاسة، ذلك أنه یتطلب 

، 2نیة لتسییر شؤون الدولة، غیر أن الغموض یكتنف التشریع الجزائريقوة عقلیة و سلامة بد

فإذا كان المترشح سلیم العقل و مصاب بعاهة مستدیمة هل یحق له الترشح لمنصب 

  الرئاسة؟

  

بالرجوع للأمر الواقع نجد المترشح عبد العزیز بوتفلیقة قد أودع ترشحه لدى المجلس 

  .عكس مدى فاعلیة الشهادة الطبیة لهذا الطرحالدستوري و هو مصاب بشلل نصفي ما ی

  

          
1

  . 215إبراهیم عبد العزیز شحاته، تحلیل النظام الدستوري المصري، مرجع سابق، ص – 
2

  .  28-27، ص2007راجع بوبكرا إدریس، نظام انتخاب رئیس الجمهوریة، د ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، – 

  



 الرئاسیة الانتخاباتالرقابة القبلیة على  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول 

16 
 

  القضائیةصحیفة السوابق : رابعا 

  

و   و هي شهادة تثبت عدم قیام المترشح لأفعال مجرمة یعاقب علیها قانون العقوبات

في أن المترشح لرئاسة الجمهوریة أن لا یكون ) الجزائري و المصري(قد حرص التشریعیین 

و     غیر متابعا قضائیا أو قام بجرائم من شأنها المساس بالنظام العام و الأمن العام 

  .العامة للدولةالسكینة 

  

  الكفـاءة العلمیـة: خامسا 

  

و    و یقصد به الحصول على شهادة جامعیة أو معهد عالیین تثبت المستوى العلمي

  .الثقافي للترشح للرئاسة

  

و     لقد انفرد المشرع المصري بشأن الكفاءة العلمیة العلیا الحاصل علیها المترشح

یم أو شهادة معینة، فالتمتع بحق الانتخاب یلزم الهدف منها اشتراك أوسع لمستویات التعل

  .1حصوله لشهادة عالیة

  

و یتبین سعي المؤسس الدستوري المصري و كذا القانون الانتخابي تأسیس الحكومة 

و هو ما یطلق علیه بحكومة التكنوقراط التي  2التكنوقراط قائمة على مبدأ الشرعیة العقلیة

  . صة غیر متحیزة لأي حزبتمتاز بحكم الطبقة العلمیة المتخص

  

و ذلك لحل الخلافات السیاسیة باعتبار التكنوقراط هو عقل مؤسس له سمة 

التخصص الدقیق في مجال معرفي محدد فهو مخول باصدار قرار سیاسي من منطلق 

  .التحصیل العلمي و الخبرة

          
1

  .104صسعید بوشعیر، القانون الدستوري و النظم السیاسیة، مرجع سابق،  – 
 -2
http://www.startimes.com/f.aspx?/:33385277 

  



 الرئاسیة الانتخاباتالرقابة القبلیة على  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول 

17 
 

  . 1و استبعادا لشوائب اللاكفاءة و المحسوبیة متجهة إلى حكومة الكفاءات

  

و الملاحظ أن المشرع المصري ألزم المترشح لرئاسة الجمهوریة حصوله على شهادة 

جامعیة علیا، الهدف من ذلك حل الخلافات الناشئة في الدولة المصریة و جعل المؤهل 

مفتوح لجمیع التخصصات ما یبین العزم على تأسیس حكومة التكنوقراط قائمة على معیار 

  .الشهادات العلیا

  

  .و السؤال المطروح لماذا لم یضمن المشرع الجزائري شرط الكفاءة العلیا في المترشح؟

  

من الدستور في تقلد المناصب العلیا نجد  29الا بمبدأ المساواة في نص المادة إعم

عدم تضمین هذا الشرط في ملف الترشح للرئاسیات و ترك حق الترشح مفتوح لجمیع فئات 

 المجتمع، بالمقابل لا ینفي أن یكون للمترشح مؤهل علمي أو مكانة سیاسیة وسط المجتمع

ري نص على شرط الكفاءة العلمیة في المجالي المحلیة البلدیة و بالرغم من أن المشرع الجزائ

الولائیة و عند الالتحاق بالوظیفة العامة على مستوى الإدارات العمومیة و استثنى شرط 

الكفاءة من الشخص المترشح للرئاسیات رغم أنه منصب یجسد الدیمقراطیة و الملاحظ أن 

ئاسیات تكاد تكون مطابقة مع شروط الالتحاق الشروط المكلمة لاستیفاء ملف الترشح للر 

بالوظیفة العمومیة من توفر شرط الجنسیة، التمتع بالحقوق المدنیة الخدمة الوطنیة، الكفاءة 

  .2المهنیة و الشهادة الطبیة في بعض الأسلاك

  

  

  الشروط الشكلیة: المطلب الثاني 

  

ن ـالتي تضمنها كلا التشریعی تقتصر الشروط الشكلیة على شرطین شرط یتمثل في التوقیعات

        ) فرع أول(ة ـة أو تزكیـة في إمضاءات فردیـالجزائري و المصري متمثل

          

 -1
http://www.fpuess.net/archive/345-2012-06-23-09-51,57htmil  

2
 46، المتضمن قانون أساسي للوظیفة العمومیة، ج ر عدد 2006یونیو  16المؤرخ في  06/03من القانون الجزائري رقم  75أنظر المادة  -

  .  2006جویلیة  16الصادرة في 
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بین النظامین ) فرع ثاني(و للتأكد من صحة تلك الإمضاءات فقد اختلف في إثباتها 

  ).فرع ثالث(امج الحملة للمترشح و شرط یتمثل في وثیقة مضمون برن
  

  الترشیح بین التوقیعات و التزكیة  : الفرع الأول 
  

إن التوقیعات هي إمضاءات فردیة من قبل المواطنین على نماذج تعدها الهیئة 

المختصة بینما التزكیة هي التوقیعات المقدمة من قبل أعضاء المجالس المحلیة أو النیابیة 

  .مباشرةبطریقة مباشرة أو غیر 

و    حیث تضمنت الباب الثالث المعنون بالأحكام المتعلقة بانتخاب رئیس الجمهوریة 

الاستشارة الانتخابیة عن طریق الاستفتاء في الفصل الأول الأحكام الخاصة بانتخاب رئیس 

یجب على المترشح تقدیم قائمة متضمنة "من قانون الانتخابات  139الجمهوریة في المادة 

فردي لأعضاء منتخبین في مجالس بلدیة أو ولائیة أو برلمانیة على الأقل  توقیع 600

توقیع فردي على الأقل  60000و إما قائمة تتضمن . ولایة على الأقل 25موزعة عبر 

ولایة على الأقل، و ألا یقل عدد  25للناخبین المسجلین في القائمة، و یجب أن تجمع عبر 

، بالمقابل في 1"توقیع 1500من الولایات المقصودة عن التوقیعات المطلوبة في كل ولایة 

من قانون  2التشریع المصري بالتحدید الفصل الأول المعنون بشروط الترشیح في المادة 

 20على أن یلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهوریة أن یزكي "تنظیم الانتخابات الرئاسیة 

ألف مواطن  25ما لا یقل عن  عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن یؤیده

محافظة و بحد أدنى ألف مؤید من كل محافظة  15ممن لهم الحق في الانتخابات في 

  .  2"منها

و یظهر الفرق جلیا بین التشریع الجزائري الذي تبین في الخیار الأول حصول 

لائیة أو توقیع فردي لأعضاء المجالس البلدیة أو الو  600المترشح للانتخابات الرئاسیة على 

انتهج المشرع الجزائري شرط  لماذا برلمانیة عبر نصف ولایات الوطن، و السؤال المطروح

  توقیع؟ 600
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  .المتعلق بتنظیم الانتخابات الرئاسیة 2014سنة  22من القانون المصري رقم  2المادة  – 2
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توقیع من  600یعد شرط التوقیع كفالة هامة كافیة لدعم المترشح للرئاسیات و تحدید 

جانب المشرع الجزائري لإضفاء صفة الجدیة على الترشیحات لرئاسة الجمهوریة، إذ التزكیة 

شرط معمول به في أغلب الأنظمة المقارنة الغایة منه استبعاد الترشیحات الهامشیة أو التي 

تأكیدا على ارتكاز المترشح على قواعد الشعبیة حصولا على أصوات  لدعائیةتكتسي الصفة ا

  .الناخبین

توقیع على المنتخبین فلم یضع  600غیر أنه لم یبین المشرع الجزائري كیفیة توزیع 

توقیع و لا  600حدا معین و مطالب به سواء بالنسبة للمجالس البلدیة أو الولائیة من إجمال 

  .1الخاصة بأعضاء المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمةعدد التوقیعات 

و         ما یتعین على المجلس الدستوري التمكن من الحصول على القوائم الكاملة 

  .   2المحینة لأعضاء المجالس المحلیة و البرلمانیة

كما یتضح عدم المساواة بین الذین یحصلون على التوقیعات من أعضاء المجالس 

المرشحین الذین یحصلون على التوقیعات من الناخبین المسجلین في القائمة  المنتخبة و

 600الانتخابیة، و بذلك عند تأكد المجلس الدستوري أن المترشح استوفى شرط التوقیعات 

  .منتخب فإنه یصرف النظر عن توقیعات الناخبین

و    ب عضوا على الأقل من مجلس النوا 20في حین التشریع المصري یمنح تزكیة 

حصریا نجده استبعد المجالس المحلیة فضلا على أنها المؤسسات التي تمثل الدیمقراطیة 

  .التشاركیة

أما بالنسبة للخیار الثاني فقد حدده المشرع الجزائري في المادة السالفة الذكر على 

بر توقیع فردي على الأقل للناخبین المسجلین في القوائم الانتخابیة ع 60000قائمة تتضمن 

التشریع المصري یتم تأیید  غیر أنتوقیع  1500نصف ولایات الوطن على أن لا تقل عن 

حد بمحافظة على الأقل و  15مواطن المتمتعون بحق الانتخاب في  25000ما لا یقل عن 

  .أدنى ألف مؤید من كل محافظة

          
، رسالة الدكتوراه، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر )دراسة مقارنة الجزائر و فرنسا(سماعین لعبادي، المنازعات الانتخابیة  – 1

  . 221، ص2013جوان  13بسكرة، نوقشت بتاریخ 
2

  .104- 103بوبكر إدریس، نظام انتخاب رئیس الجمهوریة، المرجع السابق، ص  – 
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اج المشرعین الجزائري و المصري في الخیار الثاني لجمع التوقیعات من و یرجع انته

طرف المواطنین بالرغم من التباین في المعیار العددي لجمع التوقیعات، یبقى الهدف واحد 

  .هو دعم المترشح للرئاسة باعتبار الشعب مصدر السلطة تجسیدًا لمبدأ الدیمقراطیة

  

  الاختلاف في إثبات صحة التوقیع    : الفرع الثاني 

  

التشریع  بینو اختلفت كیفیة إثبات صحة التوقیعات لمرشحي الانتخابات الرئاسیة 

التشریع المصري و یعتمد في إثباتها على أن تكون من طرف ضابط عمومي الذي الجزائري 

  .الذي یعتمد على جهات القضاء المدني أو المحاكم الجزائیة

  

في الفقرة الثانیة من قانون الانتخابات على أنه تدون  139حیث نصت المادة 

التوقیعات في مطبوع فردي مصادق علیه لدى ضابط عمومي و تودع تلك المطبوعات لدى 

  .1"المجلس الدستوري في نفس الوقت الذي یودع فیه ملف الترشح

  

بمنصب رئیس الجمهوریة  و یقابلها في التشریع المصري المعنون بإجراءات الترشح

یتم إثبات تزكیة "من القانون المتعلق بتنظیم الانتخابات الرئاسیة  3و  1فقرة  11في المادة 

أعضاء مجلس النواب من یرغب في الترشح لرئاسة الجمهوریة على النموذج الذي تعده 

لعامة لمجلس اللجنة، و یتم إثبات التوقیع و البیانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة ا

  . النواب

  

و بالنسبة لتأیید المواطنین یكون إثبات التوقیع بغیر رسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثیق 

بمصلحة الشهر العقاري و التوثیق أم قلم الكتاب بالمحاكم الجزائیة أو أیة جهة أخرى تكفلها 

  .2"لجنة الانتخابات الرئاسیة وفق الضوابط التي تضعها

          
1

  . المتعلق بالانتخابات 12/01من القانون الجزائري رقم  139المادة  – 
  .11المتعلق بلجنة الانتخابات الرئاسیة، ص 22من القرار المصري رقم  11المادة  – 2
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إن عملیة إثبات صحة التوقیعات تباینت في النظام الجزائري إذ تتم عن طریق ضابط 

أو برلمانیة لدى المجلس  )بلدیة أو ولائیة(المحلیة عمومي سواء كانت توقیعات المجالس 

الدستوري في الوقت الذي یودع فیه طلب الترشح، و السؤال المطروح ما المقصود بصفة 

  .هل هو المحضر القضائي أو الموثق؟: الضابط العمومي في التشریع الجزائري

توقیعات رئیس المتعلق باكتتاب  09/04من المرسوم التنفیذي  5بالرجوع للمادة 

یصادق على التوقیعات المدونة في مطبوع اكتتاب "الجمهوریة نجدها نصت على أنه 

  :التوقیعات الشخصیة لدى ضابط عمومي و الضابط العمومي في مفهوم هذا المرسوم

  

 .رئیس المجلس الشعبي البلدي و نوابه و كذا المندوبون الخاصون -

 .مسؤلوا الفروع الإداریة للبلدیات -

 .ن العام للبلدیةالأمی -

 .الموثق -

 .1"المحضر القضائي -

 

و بذلك نجد المشرع الجزائري في مجال الانتخابات الرئاسیة وسع من جهة الضابط 

العمومي و لم یحصرها في المحضر القضائي أو الموثق بل مددها لتشمل المجلس الشعبي 

  .البلدي برئیسه و نوابه و مسؤولي الفروع الإداریة

م المصري تتم عملیة الإثبات في صحة الترشیحات فإذا تمت التزكیة بینما في النظا

من قبل أعضاء مجلس النواب في البیانات الواردة بالنموذج تكون عملیة الإثبات من قبل 

الأمانة العامة لمجلس النواب و إذا تم التوقیع من طرف المواطنین تتأكد من صحة 

ة الشهر العقاري أو جهات أخرى تكفلها لجنة التوقیعات مكفول لأحد مكاتب التوثیق بمصلح

  .الانتخابات الرئاسیة وفق ضوابط كالجان العامة و اللجان الفرعیة

          
1

المحدد لاجراءات اكتتاب التوقیعات الشخصیة في صالح المترشحین للانتخابات لرئاسیة  04-09من المرسوم التنفیذي رقم  5المادة  – 

  . 01، جریدة رسمیة عدد 2009ینایر  04الجمهوریة و التصدیق علیها، المؤرخ في 
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لقوانین إلا أنه استیفاء جمیع الشروط سواء المنصوص علیها بموجب دساتیر أو ا

الانتخابیة، قد یشوب الترشح عوارض متمثلة في حالة الوفاة أو حدوث مانع قانوني و في 

یوما سابقة  30كلتا الحالتین یتم منح أجل آخر لتقدیم ترشیح جدید على ألا یتجاوز الأجل 

هذا قبل نشر  1من الدستور 88یوما في الحالة المذكورة في المادة  15لتاریخ الاقتراع أو 

ئمة المترشحین، أما بعد نشر قائمة الترشیحات في الجریدة الرسمیة یتم تأجیل تاریخ قا

یوما، أما الانسحاب فقد قام المشرع بالحضر على سحب المترشح بعد  15الاقتراع مدة 

  .2إیداع ملف الترشح

  

بخلاف المشرع المصري الذي أجاز لطالب الترشح سحب ترشحه بموجب طلب 

و    ة الانتخابات الرئاسیة قبل إعلان القائمة النهائیة لأسماء المترشحین كتابي یقدم إلى لجن

  .3یتم نشر التنازل في الجریدة الرسمیة و في صحیفتین یومیتین

   

  مضمون برنامج الحملة الانتخابیة :الفرع الثالث 

  

ویخص مضمون برنامج الحملة الذي یقدمه المترشح للمجلس الدستوري ضمن   

الترشیح فما المقصود ببرنامج الحملة الانتخابیة الذي یتضمن اللقاءات الإعلامیة وثائق ملف 

أم یقصد منه البرنامج السیاسي للمترشح فإذا كان المقصود هو البرنامج فإنه یشكل قیدا على 

قد یعرض برنامج المترشح لتقییم المجلس الدستوري بحیث یلعب دور الرقابة  حریة الترشح ما

  .  4قصي المترشح من الرئاسیاتالشعبیة  و ی

خص به التشریع الجزائري خلافا للتشریع المصري، ما یتطلب إعادة نظر المشرع المصري و هو شرط 

  . في تضمین شرط برنامج المترشح في ملف الترشیح للرئاسیات

  

          
1

  .من الدستور الجزائري 88المقصود بالمانع الدستوري حدوث مرض خطیر أو مزمن، أنظر المادة  – 
2

  .المتعلق بالانتخابات 12/01من القانون الجزائري رقم  141أنظر المادة  – 
3

  .المتعلق بتنظیم الانتخابات الرئاسیة 2014لسنة  22من القانون المصري رقم  17أنظر المادة  – 
4

  .39-38ادریس، مرجع سابق، ص بوبكرا  -
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  الحسم في صحة الترشیحات :المبحث الثاني 

  

بعد إیداع ملف الترشح تعتبر عملیة الفصل في صحة الترشیحات مرحلة مهمة ف

للانتخابات الرئاسیة باستیفائه لجمیع الوثائق الإداریة وفق آجال قانونیة محددة، یشرع كل 

الانتخابات الرئاسیة في الفصل في طلبات الترشح بموجب من المجلس الدستوري و لجنة 

ثم لیشرع  )مطلب ثاني(لیتم النظر في مطابقتها للقانون و الفصل فیها ) مطلب أول(مداولة 

  . )مطلب ثالث(المترشحین بعرض برامجهم الانتخابیة 

  

  مداولات الترشح :المطلب الأول 

  

الرئاسیة لدى الهیئتین السابقتي الذكر، تبدأ في بمجرد تلقي ملفات الترشح للانتخابات 

بموجب مداولة سریة ) فرع أول(الفصل في صحة الترشیحات وفق آجال تمتاز بالتعجیل 

  ).الفرع الثالث(لیتم الإعلان عن قائمة الترشیحات ) فرع ثاني(

  

  التعجیل في الآجـال  :الفرع الأول 

  

في مجال المنازعات الإداریة لاسیما  إن الآجال القانونیة مرتبطة بالنظام العام

المنازعة الانتخابیة، و التي طغى علیها طابع الأهمیة و حددها التشریع الجزائري في أجل 

  .أیام 5أیام و یقابله في التشریع المصري بـ  10

  

إذ یرجع الهدف من التعجیل في الآجال هو عدم فتح المجال لكثرة تقدیم الطعون 

       .نزاهة العملیة الانتخابیةضمانا لعدم المساس ب

  

  

          
1

  . 343إكرام عبد الحكیم محمد محمد حسن، الطعون الانتخابیة في الانتخابات التشریعیة، مرجع سابق، ص – 
2

  . و ما بعدها 32راجع بوبكرا إدریس، المرجع السابق، ص  – 
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الجمهوریة في قد جاء في الفصل الأول المتعلق بالأحكام الخاصة بانتخاب رئیس 

یفصل المجلس الدستوري في صحة الترشیحات "من قانون الانتخابات  138نص المادة 

أیام كاملة من تاریخ إیداع التصریح  10لمنصب رئیس الجمهوریة بقرار في أجل أقصاه 

  .1"بالترشح، یبلغ قرار المجلس الدستوري إلى المعني تلقائیا و فور صدوره

  

جاء في الفصل الثالث المتعلق بإجراءات الترشح بمنصب بینما في النظام المصري 

من القانون المتعلق بتنظیم الانتخابات الرئاسیة على  14رئیس الجمهوریة في نص المادة 

تتولى لجنة الانتخابات الرئاسیة فحص طلبات الترشیح، و التحقق من توافر الشروط "أنه 

ل في الاعتراضات التي تقدم طبقا لأحكام ، و الفصالانتخابات التي حددها الدستور و قانون

  .2"المادة السابقة خلال خمسة أیام التالیة لانتهاء المدة المحددة لتقدیم الاعتراضات

  

و الملاحظ تباین في آجال الفصل بالرغم من قصرها، ففي المجلس الدستوري تتم 

بة الترشیحات أیام و هي آجال معقولة لرقا 10عملیة المراجعة لملفات الترشح في أجل 

أیام و هي آجال ضیقة جدا یكاد یكون فیها  5مقارنة بلجنـة الانتخابات الرئاسیـة في مدة 

و        نتائج الإعلان محسومة، فكیف لها فحص جمیع الشروط الواردة في الدستور 

القانون الانتخابي بالأخص نماذج التزكیة من مجلس النواب أو فحص توقیعات المواطنین ما 

  .یمس بنزاهة العملیة الانتخابیةقد 

  

  التجانس في سریة المداولات :الفرع الثاني 

     

و تم الاتفاق بین التشریع الجزائري و التشریع المصري في فحص ملفات الترشح في 

  .جلسة مغلقة قائمة على مبدأ السریة

  

          
1

  .المتعلق بالانتخابات 12/01من القانون الجزائري رقم  138المادة  – 
2

  .المتعلق بتنظیم الانتخابات الرئاسیة 2014سنة  22من القانون المصري رقم  14المادة  – 
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و تجلى ذلك في الباب الأول بعنوان قواعد عمل المجلس الدستوري في مجال رقابة 

المطابقة و الرقابة الدستوریة في الفصل الثالث المعنون بالإجراءات من النظام المحدد لعمل 

و في " یتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة"على أنه  16الدستوري في المادة المجلس 

یوقع الأعضاء " 18و في المادة " یتولى الأمین العام جلسات المجلس الدستوري" 17المادة 

  .   1"الحاضرون و كاتب الجلسة محاضر جلسات المجلس الدستوري

الاختصاصات و الإجراءات في  بینما جاء في الباب الأول المعنون بالتشكیل و

مداولات اللجنة سریة و قراراتها "من قانون لجنة الانتخابات الرئاسیة على أنه  7المادة 

علنیة، و تدون في محاضر اجتماعاتها و یوقع علیها رئیس و أعضاء اللجنة و الأمین 

  .2"العام

 و یتضح بعد التداول في طلبات صحة الترشیح و ضمان تطابقها للشروط

المنصوص علیها سابقا لكلا النظامین في جلسة مغلقة و سریة یقوم المجلس الدستوري 

بجمیع أعضائه الحاضرون التوقیع على محاضر جلسات مراقبة صحة الترشح و هو ما 

و       یقابله في لجنة الانتخابات الرئاسیة، تدون محاضر اجتماعاتها و یوقع علیها رئیس 

  .ین العامأعضاء اللجنة و كذا الأم

و جاءت مواقع كلا النص في الفصول المتعلقة بالإجراءات لتمكن من رقابة المطابقة 

لطلبات الترشح مع الدستور و القانون الانتخابي لكلا الهیئتین و یرجع طابع السریة في 

  .المداولات نظرا لأهمیة الانتخابات الرئاسیة

  

  علنیة قائمة الترشیحات :الفرع الثالث 

  

العلانیة یضمن مراقبة الرأي لعمل القضاء ما یرتب نوع من أنواع الرقابة  إن مبدأ

  .3الشعبیة من جهة و یبرز نزاهة العمل القضائي لتعزیز ثقة الأفراد في سلامة الحكام

  

          
1

  .26، جریدة رسمیة عدد 2012مایو  3من النظام المحدد لعمل المجلس الدستوري، المؤرخ في  16،17،18المواد  – 
2

  .المتعلق بلجنة الانتخابات الرئاسیة 01من القانون المصري رقم  7المادة  – 
3

  .21، ص2008نبیل صقر، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، د ط، دار الهدى، عین ملیلة الجزائر  – 
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فبعد التداول في طلبات الترشیح یتم الإعلان عن قائمة المترشحین للانتخابات 

لرئاسیة حسب ترتیب الحروف الهجائیة لألقاب المترشحین في النظام الجزائري و وفق ا

من النظام المحدد لعمل  27أسبقیة تقدیم طلبات الترشح في مصر، حیث جاء في المادة 

یتخذ المجلس الدستوري قرار یحدد بموجبه ترتیب المترشحین لانتخاب "المجلس الدستوري 

ف الهجائیة لألقابهم ضمن الآجال المحددة في القانون رئیس الجمهوریة حسب الحرو 

العضوي المتعلق بالانتخابات، و یعلن عنه رسمیا في الجریدة الرسمیة و یبلغ هذا القرار 

تتولى "من قانون تنظیم الانتخابات الرئاسیة  16، في حین نص المادة 1"للسلطات المعنیة

بأسماء المرشحین وفق أسبقیة تقدیم طلبات  لجنة الانتخابات الرئاسیة إعداد قائمة نهائیة

الترشح، و تقوم إعلان هذه القائمة بطریق النشر في الجریدة الرسمیة، و في صحیفتین 

  .2"یوما على الأقل من الیوم المحدد لإجراء الانتخابات 20یومیتین واسعتي الانتشار، قبل 

ترتیب أسماء المترشحین و یظهر الاختلاف في قائمة المترشحین للرئاسة من حیث 

فیها و إجراء الإعلان من حیث الاختلاف في الوسائل، ففي التشریع الجزائري یتم ترتیب 

القائمة حسب الحروف الهجائیة لألقاب المترشحین، و یتم نشرها في الجریدة الرسمیة 

و   للجمهوریة الجزائریة، في حین التشریع المصري بناءا على أسبقیة تقدیم طلب الترشیح

یوم من التاریخ المحدد  20ینشر في الجریدة الرسمیة، بالإضافة لصحیفتین یومیتین قبل 

  .لإجراء الانتخاب و یهدف ذلك إلى اطلاع المجتمع المدني و جمیع السلطات بقرار الترشیح

  

  غیر أن السؤال المطروح متى تكتسب صفة المترشح؟

  

ترشح للانتخابات الرئاسیة إلا حسب اجتهاد المجلس الدستوري لا تكتسب صفة الم

  نـبعد فحص المجلس الدستوري لملف الترشیح و الإعلان عن قائمة المترشحین المقبولی

          
1

  .2012من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري سنة  27المادة  – 
2

  .المتعلق بتنظیم الانتخابات الرئاسیة 22من القانون المصري رقم  16المادة  – 
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، و هو ما ینطبق على لجنة 1لخوض رهان المنافسة لقواعد الفوز بمنصب الرئاسة

  .الانتخابات الرئاسیة

  

  طبیعة القرارات الفاصلة في الترشیح: المطلب الثاني 

  

بعد الإعلان عن قوائم الترشیحات للانتخابات الرئاسیة و طبقا للمعیار الشكلي تعد 

  .   2المجلس الدستوري و لجنة الانتخابات الرئاسیة عمل قضائي القرارات الصادرة عن هیئة

مسببة أو منعدمة ) فرع أول(غیر أن تلك القرارات تتراوح بین الحصانة و الطعن 

  ). فرع ثاني(التسبیب 

  

  القرارات بین الحصانة و الطعن :الفرع الأول 

  

القرارات المتعلقة تعد القرارات بمثابة الحكم الصادر عن الجهات القضائیة، خاصة 

بالترشح للانتخابات الرئاسیة تمتاز بالتحصین من الطعن في النظام الجزائري بخلاف 

  .المشرع المصري الذي منح أحقیة ذلك

لم یشر المشرع الجزائري إلى إمكانیة الطعن على قائمة المترشحین المتعلقة 

من طرف المترشحین  بالانتخابات الرئاسیة و المعدة من طرف المجلس الدستوري سواء

المقبولین أو من طرف الغیر، فبمجرد نشرها في الجریدة الرسمیة فإن المؤسس الدستوري لم 

  .غیر قابلة للطعن 3یفتح المجال باعتبار القرارات الصادرة ذات صبغة نهائیة

بخلاف المشرع المصري الذي منح أحقیة الطعن على قائمة الترشیحات الرئاسیة، 

لكل من استبعد "من قانون تنظیم الانتخابات الرئاسیة على  2فقرة  15 حیث نصت المادة

  ةـمن الترشح أن یتظلم من هذا القرار خلال الیومین التالیین لتاریخ إخطاره، و تبث اللجن

          
1

  .170، ص2006، دار الفجر للنشر و التوزیع، جامعة محمد خیضر، بسكرة 1رشیدة العام، المجلس الدستوري الجزائري، ط  – 
2

  .581، ص2003محمد رفعت عبد الوهاب، أصول القانون الإداري، د ط، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة مصر  – 
3

  . 113بوبكرا إدریس، مرجع سابق، ص – 
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لتظلم من خلال الیومین التالیین لإنهاء المدة السابقة بعد سماع أقوال التظلم في هذا ا

  .    1"أو إخطاره للمثول أمامها و تخلفه عن الحضور

من القانون المتعلق بلجنة الانتخابات الرئاسیة  22و  20و جاء في سیاق المادة 

الإعلان على قائمة یمكن للمرشح الاعتراض على مرشح آخر في أجل یومین من تاریخ (

الترشیحات، و لمن لم یقبل طلب ترشحه التظلم إلى اللجنة خلال الیومین التالیین لتاریخ 

  . 2)إخطار الطاعن

  

   إن التشریع المصري أقر بقابلیة الطعن على قائمة الترشیحات بعد الإعلان عنها 

ساعة من تاریخ نشر القائمة للمرشح على مرشح آخر أو لطالب الترشح  24و حدد بأجل 

في حد ذاته و ذلك تجسیدا لمبدأ شفافیة الإجراءات و منه قد خول ضمان حق الطعن 

للمترشح لتفصل فیه لجنة الانتخابات الرئاسیة بعدها بقرار نهائي ملزم غیر قابل للطعن، 

ذي تغاضى عن هذا الطرح تماما سواء في القانون المتعلق بخلاف المشرع الجزائري ال

بالانتخابات لاسیما الانتخابات الرئاسیة أو في النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس 

  . الدستوري

  

  التسبیب بین الانعدام و التفعیل :الفرع الثاني 

  

لة یتعین عند صدور قرار إداري أو قضائي أن یكون مسببا و التسبیب هو الحا

القانونیة أو الواقعیة المؤدیة لإصدار قرار و هو شرط جوهري و غیابه یعدم مبدأ المشروعیة 

  .3فیه

و هذا الأخیر یعني الأشخاص و السلطات العامة بكل الهیئات و أجهزتها للقواعد 

  .4القانونیة الساریة المفعول

          
1

  .المتعلق بتنظیم الانتخابات الرئاسیة 2014لسنة  22من القانون المصري رقم  15المادة  – 
2

  .المتعلق بلجنة الانتخابات الرئاسیة 01من القرار المصري رقم  22، 20أنظر المواد  – 
3

  .190-189، ص 2010، دار المجدد، الجزائر 1ناصر لباد، الأساسي في القانون الإداري، ط – 
4

  .08، ص 2005، دار العلوم، 1محمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإداریة، ط  – 
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و علیه یفصل المجلس الدستوري الترشیح بقرارات منعدمة التسبیب بینما لجنة 

  .الانتخابات الرئاسیة تعمل على التأسیس للقرار المتخذ

  

إلیه لأحكام الدستور  إن المجلس الدستوري یعمل على مدى مطابقة الأعمال المخولة

غیر معللة، حیث خول لنفسه تعلیل قراراته في  1و القانون و التي بموجبها یصدر قرارات

  حالة واحدة لا علاقة لها بالمجال الانتخابي باعتبارها لا تحتاج إلى تعلیل، 

بمناسبة الرقابة على  2004فبرایر  05بتاریخ  01و ذلك في رأي صدر له تحت رقم 

  .ة تعدیل القانون الانتخابي للدستورمدى مطابق

  

من  176فقد صرح المؤسس الدستوري التسبیب في القرارات في حالة واحدة المادة 

إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعدیل دستوري لا یمس البتة "الدستور الجزائري 

و حریاتهما،     ن المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، و حقوق الإنسان و المواط

و علل رأیه   و لا یمس بأي كیفیة التوازنات الأساسیة لسلطات و المؤسسات الدستوریة، 

أمكن رئیس الجمهوریة أن یصدر القانون الذي یتضمن التعدیل الدستوري مباشرة دون أن 

  ".أصوات أعضاء فرقتي البرلمان¾ یعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز 

  

ستوري یعلل قراراته في حالة واحدة و هي تعدیل الدستور، و على هذا فالمجلس الد

الأساس أجهض المجلس الدستوري محاولة إلزام المشرع له بتعلیل قراراته المتعلقة بفعل 

مكرر من قانون  158الترشیحات لمنصب الرئاسة تعلیلا كافیا و قانونیا، و إضافة المادة 

تجاوز من المشرع لإرادة المؤسس الدستوري فهي غیر  المتعلق بالانتخابات هي 04/04رقم 

  .2مطابقة للدستور

          
1

 – Yelles chaoche bachir,le conseil constitutionnel en Algérie, office des publication universitaire, Ben Aknoun 

Alger 1999 p28.   
2

  .111-110بوبكرا إدریس، مرجع سابق، ص – 
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من قانون لجنة الانتخابات الرئاسیة  24المصري إذ نصت المادة بخلاف المشرع 

تبث اللجنة قرار مسبب في التظلم خلال یومین لانتهاء مدة التظلم، بعد سماع أقوال المتظلم "

  .1"أو إخطاره للمثول أمامها و تخلفه عن الحضور

  

حات تكون فالقرارات الصادرة عن لجنة الانتخابات الرئاسیة المتعلقة بصحة الترشی

و     مسببة و معللة بعد أن تستمع للمتظلم أمامها أو عند إحضاره من طرف اللجنة للمثول 

  .تخلفه عن الحضور تكریسا لمبدأ شفافیة الإجراءات

  

و لما كانت قرار المجلس الدستوري و لجنة الانتخابات الرئاسیة تكتسي الطابع 

وجب على المجلس  2ة الشيء المقضي بهالقضائي في مسألة قانونیة و بقرار حائز على قو 

الدستوري إعادة النظر في مسألة تسبیب قراراته من منطلق أنه مؤسسة دستوریة عهد لها 

فبدون التسبیب لا تتوفر الضمانات الأساسیة لحسن سیر العدالة  بالسهر على احترام القانون

  .انونیةما لم یبرر الحل الذي تقرره الهیئة المختصة بأسباب واقعیة و ق

   

  عرض برامج المترشحین :المطلب الثالث 

  

بعد إعلام قرار الترشیحات من طرف الهیئات المختصة یبدأ المترشحین المقبولین 

بعرض برامجهم الانتخابیة الشاملة للتوجهات السیاسیة، الاقتصادیة، الثقافیة و الاجتماعیة 

، و فقا لمبدأ المساواة )فرع ثاني(الانتخابیة مع تبیین مصادر تمویل تلك البرامج ) فرع أول(

  ).فرع رابع(ورات الحملة الانتخابیة ظ، و عدم تجاوز مح)فرع ثالث(بنص القانون 

  

  

          
1

  .المتعلق بتنظیم الانتخابات الرئاسیة 2014سنة  22من القانون المصري رقم  24المادة  – 
2

  .384، ص2008محمد رفعت عبد الوهاب، رقابة دستوریة القوانین، د ط، دار الجامعة الجدیدة، الأزاریطة الإسكندریة  – 
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  بدایة الحملة الانتخابیة  :الفرع الأول 

  

تعد الحملة الانتخابیة الفترة التي تسبق موعد الانتخابات المحددة رسمیا و قانونیا، و 

  .1المرشحون بعرض برامجهم الانتخابیة على الناخبینالمتقدم من خلالها 

  

كما أن الدعایة هي محاولة التأثیر في الجماهیر عن طریق عواطفهم و مشاعرهم، و 

السیطرة على سلوكهم لتحقیق أهداف معینة، قد تكون سلیمة أو غیر سلیمة أو ذات قیم 

  .2مشكوك فیها

  

للمترشحین بالتعریف بمحتویات برامجهم فالحملة الانتخابیة هي فترة زمنیة تسمح 

الانتخابیة عن طریق وسائل الإعلام، لتأثیر في سلوك الناخب و جذبه نحوه للفوز بمنصب 

  .الرئاسة

  

حیث جاء في الباب السابع، المعنون بالحملة الانتخابیة و الأحكام المالیة في الفصل 

یوما من تاریخ  25مفتوحة قبل تكون الحملة ( 188الأول الحملة الانتخابیة في المادة 

، و )3أیام، و إذا أجرى دور ثاني تفتح قبل یومین من تاریخ الإقتراع 3الاقتراع و تنتهي قبل 

من  29یقابلها في التشریع المصري في الباب الرابع ضوابط الدعایة الانتخابیة في المادة 

القائمة النهائیة للمرشحین،  قانون لجنة الانتخابات الرئاسیة، تبدأ الحملة من تاریخ إعلان

حتى قبل یومین من التاریخ المحدد للاقتراع، و في حالة الإعادة حتى الساعة الثانیة عشرة 

  . 4ظهرا للیوم السابق على التاریخ المحدد لإعادة الانتخاب

  

          
1

ماط الزاوي محمد الطیب و قندوز، تنظیم الحملات الانتخابیة من خلال قانون الانتخابات الجزائري، مداخلة مقدمة في ملتقى دولي بعنوان الأن – 

  .2010أكتوبر  4و  3الانتخابیة في ظل التحول الدیمقراطي المنظم من طرف جامعة ورقلة، یومي 
2

  .2007في الانتخابات التشریعیة، د ط، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة إكرام عبد الحكیم، الطعون الانتخابیة  – 
3

  .المتعلق بالانتخابات 12/01من القانون الجزائري رقم  188أنظر المادة  – 
4

     . المتعلق بلجنة الانتخابات الرئاسیة 01من القانون المصري رقم  29المادة  – 
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یوم من  25ل الحملة الانتخابیة مفتوحة قبل و الملاحظ أن المشرع الجزائري ترك آجا

  .أیام من تاریخ الاقتراع 3تاریخ الاقتراع، و تنتهي قبل 

من الدستور الجزائري،  89و  88إلا في الحالات المنصوص علیها في المادتین 

، بخلاف 1یوم 60إلى  89یوم و في المادة  90تمدد الحملة إلى  88حیث في حالة المادة 

المشرع المصري الذي تبدأ الحملة من تاریخ إعلان القائمة النهائیة حتى قبل یومین من 

و         تاریخ الاقتراع، و یرجع سبب ترك الآجال مفتوحة من قبل المشرعین الجزائري 

المصري هو زیادة فرص التنافس بین المترشحین، لضمان الحصول على أكبر عدد من 

رك أمر الحملة الانتخابیة في حالة الإعادة من قبل النظامین، غیر أنه الأصوات، كما تدا

أجل إعادة الانتخاب في النظام المصري یمدد إلى غایة ظهر النهار السابق لعملیة الاقتراع 

  .ما قد یمس بنزاهة و شفافیة العملیة الانتخابیة

  

  التباین في جهات التمویل: الفرع الثاني 

  

الانتخابیة في النظامین السابقین، ففي التشریع الجزائري من یختلف تمویل الحملة 

طرف أحزاب سیاسیة أو مساعدة محتملة من الدولة على قدم المساواة، أو حساب المترشح 

الخاص، بینما في النظام المصري، قد یتلقى المترشح تبرعات نقدیة أو عینیة من الأشخاص 

  .الطبیعیین المصریین وفق نسبب محددة

من قانون  203جاء في الفصل الأول المتعلق بالأحكام المالیة في المادة حیث 

یتم تمویل الحملات الانتخابیة بواسطة موارد صادرة من مساهمة الأحزاب "الانتخابات 

و حدد  ،"السیاسیة، مساعدة محتملة من الدولة على أساس الإنصاف، مداخیل المترشح

أن لا یتجاوز نفقات حملة المترشح " 25مادة السقف المالي للحملة الانتخابیة في ال

ملیون في  80.000.000في الدور الأول و یرفع لـ  60.000.000للانتخابات الرئاسیة بـ 

  .2"الدور الثاني

          
1

  .من الدستور الجزائري 89و  88أنظر المواد  – 
2

  .المتعلق بالانتخابات 12/01من القانون الجزائري رقم  205-203المواد  – 
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من قانون لجنة الانتخابات الرئاسیة  30المادة التشریع المصري في و یقابلها في 

لكل مترشح تلقى تبرعات نقدیة أو عینیة من الأشخاص الطبیعیین المصریین على ألا "

 22، بینما حدد السقف المالي في المادة 1"% 2یجاوز مقدار التبرع لكل شخص طبیعي 

  .2"ملایین جنیه 5جنیه للحملة الانتخابیة، و حالة الإعادة ملیون  20في الدور الأول "

حیث تم تبیین طبیعة الأموال التي یحصل علیها كل مترشح لتمویل حملته الانتخابیة 

عن طریق ثلاث مصادر، إما بمساهمة من طرف الأحزاب، أو مساعدة محتملة من الدولة، 

  .أو قد تكون من حساب المترشح الخاص

  

مالي مرتفع سواء في الدور الأول أو الدور الثاني و هي محسومة مع تحدید سقف 

و            لمصاریف التنقل من ولایة إلى أخرى بالإضافة لمطبوعات برامج المترشحین 

الملصقات، بخلاف المشرع المصري الذي لم یبین مداخیل الحملة الانتخابیة و اكتفى 

طبیعیین، ما یستبعد الأشخاص المعنویة من  بالتبرعات النقدیة أو العینیة من طرف أشخاص

ملیون جنیه في  20أحزاب سیاسیة أو مؤسسات عمومیة أو خاصة مع تحدید سقف مالي بـ 

  .ملایین جنیه 5الدور الأول، أما في حالة الإعادة 

و هو سقف منخفض مقارنة بالتشریع الجزائري الذي عزز الأحكام المالیة المتعلقة 

  .ة فصل كامل من قانون الانتخابات حمایة للمال العامبالحملات الانتخابی

  

  مبدأ المساواة بین حرفیة النص و التطبیق : الفرع الثالث 

  

بعد مبدأ المساواة أحد المبادئ الهامة مكرس في جمیع الدساتیر، إلا أنه في مجال 

وطنیة لمراقبة الحملة الانتخابیة المتعلقة خاصة بالانتخابات قد أنشأ المشرع الجزائري لجنة 

الانتخابات و منحها اختصاص أصیل بخلاف المشرع المصري الذي أبقاه بید لجنة 

  .الانتخابات الرئاسیة

          
1

  .المتعلق بلجنة الانتخابات الرئاسیة 01من القانون المصري رقم  30المادة  – 
2

  .المتعلق بتنظیم الانتخابات الرئاسیة 22من القانون المصري رقم  22أنظر المادة  – 
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یكون لكل مترشح "من قانون الانتخابات  2الفقرة  191و قد جاء في سیاق المادة 

للانتخابات المحلیة أو التشریعیة أو الرئاسیة قصد تقدیم برنامجه للناخبین، مجال عادل في 

  ".یة و الإذاعیة الوطنیة و المحلیةوسائل الإعلام التلفز 

و قد خول التشریع الجزائري رقابة مبدأ المساواة في وسائل الإعلام إلى آلیة تدعى 

تتداول "من قانون الانتخابات  180اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات، حیث جاء في المادة 

، و 1"یة بین المترشحیناللجنة حول التوزیع المنصف لمجال استعمال وسائل الإعلام العموم

تلتزم وسائل "من قانون لجنة الانتخابات الرئاسیة  32یقابلها في التشریع المصري المادة 

الصحف القومیة المملوكة للدولة، بتحقیق مبدأ المساواة بین  والإعلام المسموعة أو المرئیة 

  .المترشحین في استخدامها لإغراض الدعایة الانتخابیة

ضوابط و شروط و مواعید استخدام المترشحین لوسائل الإعلام المملوكة للدولة و و تراقب اللجنة 

  .2"لها إصدار قرار بالوقف الفوري في حالة المخالفة

  

ففي التشریع الجزائري قد منح الاختصاص للجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات على 

الانتخابیة و ترسل إنذار لكل مساهمة الأحزاب السیاسیة و المترشحین في حسن سیر العملة 

مترشح تصدر عنه تجاوزات أو مخالفات و لها اتخاذ الإجراء المناسب، و كذلك الحال في 

التشریع المصري، فقد تم إقرار مبدأ المساواة بین المترشحین ضمانا لإحاطة جمیع الناخبین 

یر أنه یظهر بكل برنامج مرشح، و تبیین مسار الناخب في اختیاره للمترشح الأفضل، غ

الاختلاف في جهة الرقابة على مراقبة الانتخابات الرئاسیة في النظام الجزائري حیث أخرج 

المشرع الجزائري مراقبة الحملة الانتخابیة من المجلس الدستوري إلى اللجنة الوطنیة لمراقبة 

التشریع  أما في. الانتخاب و یتبقى له الرقابة البعدیة فقط بعد إعلان نتائج الانتخابات

المصري بقیت وظیفة رقابة الحملة الانتخابیة حصریة في ید لجنة الانتخابات الرئاسیة بینما 

  .یبقى تضافر وحدة الاختصاص في ضبط مواعید الحملة الانتخابیة لكلا النظامین

          
1

  .  المتعلق بالانتخابات 12/01من القانون الجزائري رقم  180و  191المواد  – 
2

  .المتعلق بلجنة الانتخابات الرئاسیة 01من القانون المصري رقم  32المادة  – 

  



 الرئاسیة الانتخاباتالرقابة القبلیة على  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول 

35 
 

  و السؤال المطروح ما مدى الإعمال مبدأ المساواة في الحملة الانتخابیة؟

بالرجوع لحرفیة النص نجد تم تخصیص ساعات لبث برامج المترشحین للانتخابات 

انونا وفقا لإعمال مبدأ المساواة، في حین الرئاسیة في وسائل الإعلام لمدد زمنیة محددة ق

بالجزائر قد خصصت قنوات فضائیة لكل من  2014یظهر في واقع الانتخابات الرئاسیة 

الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة و المترشح على بن فلیس بغض النظر عن المترشحین الأربع، 

  .تم تجاوز حرفیة النص

  

  وحدة محظورات الحملة الانتخابیة :الفرع الرابع 

  

 193لقد توحدت محظورات الحملة الانتخابیة في التشریع الجزائري في المواد من المادة 

من قانون تنظیم  19أمام نظیره المصري في المادة  1من قانون الانتخابات 199إلى 

  ،2الانتخابات الرئاسیة

   :حیث یحظر ما یلي

سائل التابعة لشخص أو مؤسسة عمومیة، و ذلك بعدم منع استعمال الممتلكات أو الو  -

 .عرض الناخبین برامجهم الانتخابیة و استغلال ممتلكات الدولة العامة أو الخاصة

 .منع استطلاع نوایا الناخبین قبل إطلاق نتائج الاقتراع و المحددة بمدد زمنیة -

سسات التربیة و منع استعمال أماكن العبادة و المؤسسات و الإدارات العمومیة و مؤ  -

 .التكوین أو استخدام المصالح الحكومیة و الجامعات

الامتناع عن كل سلوك غیر مشروع أو لا أخلاقي بالتعرض لحرمة الحیاة الخاصة  -

 .للمترشحین كالتهدید بالعنف للمساس بالوحدة الوطنیة

 منع استعمال أي لغة أجنبیة أثناء عرض البرنامج الانتخابي حفاظا على رموز كلا -

 ).الجزائر و مصر(النظامین 

          
1

  .  المتعلق بالانتخابات 12/01من القانون الجزائري رقم  199إلى  193أنظر المواد من  – 
2

  .المتعلق بتنظیم الانتخابات الرئاسیة 22من القانون المصري رقم  19أنظر المادة  – 
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، 1طرف دولة أجنبیةمنع تلقي مساعدات أجنبیة سواء كانت هبات نقدیة أو عینیة من  -

، لتجنب المساس بالسیادة الوطنیة لكلا 2أو منظمة دولیة أو شخص طبیعي أجنبي

 .النظامین
  

فقد اشترك كلا المشرعین الجزائري و المصري في وضع ضوابط للحملة الانتخابیة، 

تمس ضمانا لعدم التأثیر على الناخبین لقیام انتخابات نزیهة و شفافة لا تشوبها مخالفة، قد 

  .بمسار و مصداقیة العملیة الانتخابیة
  

  :الملخص 
  

حق الترشح مبدأ كرسه كل من الدستورین الجزائري و المصري و قد أخضعه إلى شروط 

موضوعیة، و هي الجنسیة الأصلیة للمترشح، شرط السن، التمتع بالحقوق المدنیة و 

و     التصریح بالممتلكات  السیاسیة، المساواة في تقلد مناصب الدولة، الدین الإسلامي و

و مباشرة  شروط شكلیة متمثلة في التوقیعات و التزكیة سواء تزكیة غیر مباشرة في الجزائر

في مصر و وثیقة برنامج الحملة الانتخابیة للمترشح و بعد تقدیم طلبات الترشح لدى الهیئة 

في مصر، إذ تشرع المختصة المجلس الدستوري في الجزائري و لجنة الانتخابات الرئاسیة 

تلك الهیئة في مدى مطابقة صحة الترشیحات للقانون للفصل فیها بقرارات محصنة من 

و معللة في مصر، ما       الطعن و منعدمة التسبیب في الجزائر و قرارات قابلة للطعن 

  :أفضى إلى النتائج التالیة 

 .حة الترشیحاتأنه من الضروري مراعاة المشرع الجزائري لتفعیل حق الطعن في ص -

یجب أن تكون قرارات المجلس الدستوري مسببة و قابلة للطعن باعتباره هیئة  -

 .قضائیة

أن المشرع المصري لم یضمن المجالس المحلیة لتزكیة المترشحین بالرغم من أنها  -

  .     تشكل نافذة لتحقیق الدیمقراطیة

          
1

  .  المتعلق بالانتخابات 12/01من القانون الجزائري رقم  204أنظر المادة  – 
2

  المتعلق بتنظیم الانتخابات الرئاسیة 22من القانون المصري رقم  24أنظر المادة  – 
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الرقابة البعدیة مرحلة لاحقة على عملیة الاقتراع فبعد عرض المترشحین لبرامجهم 

الانتخابیة یستوجب أن تتم عملیة التصویت فیها بكل نزاهة و شفافیة بحضور ممثلین عن 

قد تشوب العملیة الانتخابیة تجاوزات لذلك منح المشرع مهمة الرقابة  المترشحین، غیر أنه

و     ،)مبحث أول(للمجلس الدستوري و لجنة الانتخابات الرئاسیة مراقبة العملیة الانتخابیة 

مبحث (التي تنتهي بفرز الأصوات الصحیحة لیتم الإعلان عنها من قبل الهیئة المختصة 

   ).ثاني



 

  

  

  

  

  

  

  

  :الثاني الفصل 

  الرقابة البعدیة على

  الإنتخابات الرئاسیة
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  الرقابة على العملیة الانتخابیة: المبحث الأول 

  

لقد انحصر الدور الرقابي على العملیة الانتخابیة لكل من المجلس الدستوري 

الجزائري و لجنة الانتخابات الرئاسیة المصریة في الرقابة على صحة التصویت و ضمانا 

و في حالة مخالفتها یتم ) مطلب أول(لنزاهة هذه العملیة قد أحیطت بجملة من الضوابط 

  . )مطلب ثاني( الطعن أمام الهیئة المختصة

  

  ضوابط عملیة التصویت: المطلب الأول 

  

من أجل توفیر الشفافیة و النزاهة في العملیة الانتخابیة التصویت فإن كلا المشرعین   

كما حصر المخالفات الممكن وقوعها أثناء ) فرع أول(التصویت حددا إجراءات لعملیة 

  ).فرع ثاني(التصویت 

  

  إجراءات عملیات التصویت:  الفرع الأول

  

إن التصویت هو عبارة تلك الإمكانیات المقررة قانونا للمواطنین الذین تتوفر فیهم   

  الحیاة العامة سواءروط المنصوص علیها في الدستور و القانون للمساهمة في ـبعض الش

  :، و التصویت نوعان1بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة

المباشرة أن یقوم الشخص المسجل في القائمة الانتخابیة بالإدلاء بصوته  التصویت -

 . في الیوم المحدد للاقتراع

هو إجراء منحه المشرع الجزائري لمجموعة من ) بالوكالة(غیر مباشر  التصویت -

: تفویض یتعذر علیهم القیام بالواجب الانتخابي یوم الاقتراع و همالأشخاص بموجب 

المرضى المتواجدین بالمستشفیات، العمال و المستخدمین، أعضاء الجیش الوطني 

 الشعبي، الحمایة المدنیة، مستخدمي الجمارك الوطنیة، مصالح السجون،

          
1

یضر، بولقواس ابتسام ، الإجراءات المعاصرة و اللاحقة على العملیة الانتخابیة في النظام القانوني الجزائري، رسالة ماجستیر، جامعة محمد خ – 

  . 45، ص 2013كلیة الحقوق سنة 

 . 1و الحرس البلدي
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بمراكز و له إجراءات تتمثل في فرز الأوراق بمكتب التصویت في مكاتب متنقلة التي تتم 

  التصویت

تعیین الفارزین من طرف أعضاء مكتب التصویت من بین الناخبین المسجلین في  -

 .نفس المكتب

ضرورة تسلیم أوراق النقاط من طرف الفارزین الموقعة من طرفهم إلى مكتب  -

التصویت و من جهة ثاني تسلیم مكتب التصویت الأوراق الانتخابیة التي یشك أحد 

 .الناخبین في صحتها

كتابة محضر نتائج الفرز بحبر لا یمحى في مكتب التصویت و بحضور الناخبین               -

 .و ملاحظات أو تحفظات المترشحین أو ممثلیهم عند وجودها

 .تحریر محضر الفرز في نسختین موقعتین من طرف أعضاء التصویت -

 .عدد المظاریف بالنظر لعدد تأشیرات الناخبین -

بقاعة التصویت من طرف رئیس مكتب التصویت و تعلیقها التصریح بالنتیجة علنا  -

 .بنفس القاعة بمجرد تحریر المحضر

 ّ◌  

  .2و یلاحظ مخالفة هذه الشروط یعد مخالفة لعملیة التصویت
  

  مخالفات التصویت: الفرع الثاني 
  

و تشتمل المخالفات المتعلقة بعملیة التصویت یوم الاقتراع عملیة التصویت فرز 

  .تعداد الأصوات ما یخول لممثلي المترشحین الطعنالأوراق و 
  

یتم إجراء الاقتراع قبل أو بعد الیوم المحدد قانونا أو بدون قرار الوزیر : یوم الاقتراع

  :المكلف بالداخلیة، و عملیة التصویت تشمل مخالفة

          
  . المتعلق بالانتخابات 12/01من القانون الجزائري رقم  59أنظر المادة  – 1
2

  .132- 131-130بوبكرا إدریس، مرجع سابق، ص – 
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  .سریة و شخصیة التصویت -

 .عدم توفیر مكاتب و معازل لضمان سریة التصویت -

 .عدم وضع قائمة ناخبي مكتب التصویت في الطاولة التي یجلس بها -

  

  و بالنسبة لفرز الأوراق، ففي التشریع الجزائري المخالفات المتعلقة بالأوراق الملغاة،

  :هي 1بالرجوع لقانون الانتخابات حدد الأوراق الملغاة

  

 .كل الأوراق المشطوبة كلیا أو جزئیا -

 .الظرف المجرد من الورقة أو الأوراق دون ظرف -

 .عدة أوراق في ظرف واحد -

 .الأوراق أو الأظرفة غیر النظامیة -

  

بعد " من قانون لجنة الانتخابات الرئاسیة 45بخلاف المشرع المصري نص في المادة 

انتهاء عملیة الاقتراع یقوم رئیس اللجنة الفرعیة بحصر و فرز أعداد الناخبین المقیدین في 

اللجنة و اللجان التي یتولى رئاستها و عدد من حضر منهم عدد الأصوات الصحیحة و عدد 

  .2"الأصوات الباطلة

  

عملیة و الملاحظ أن التشریع الجزائري قد كرس صور المخالفات التي قد تشوب ال

التشریع  في حینالانتخابیة بما فیها عملیة التصویت فحدد حتى مصطلح الأوراق الملغاة، 

المصري أغفل المخالفات المتعلقة بعملیات التصویت تماما و اكتفى فقط بمراقبة عدد 

و      الناخبین المسجلین في القوائم الانتخابیة و اللجان التي یرأسها و عدد الحضور منهم 

ت الصحیحة و الباطلة رغم وضع قانون متعلق بتنظیم الانتخابات الرئاسیة، إلا أنه الأصوا

  .لم یحدد العملیات المرتبطة بالتصویت و المخالفات الناجمة عنها

          
  .المتعلق بالانتخابات 12/01من القانون الجزائري رقم  52أنظر المادة  – 1
  . المتعلق بلجنة الانتخابات الرئاسیة 01من القانون المصري رقم  45المادة  - 2
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  الطعن في عملیة التصویت :المطلب الثاني 

  

إن الطعن الرخصة المقررة للخصوم في الدعوى لاستظهار عیوب الحكم الصادر 

للكشف عن مواطن القصور الإجرائیة أو الموضوعیة، غیر أن الطعن في عملیة التصویت 

في مجال الانتخابات الرئاسیة یأخذ طابع الاعتراض الذي منح حق الطعن فیها لذوي الصفة 

  ). فرع ثاني( ة المختصة للفصل فیها أمام الهیئ) فرع أول(

  

  صفة الشخص المراقب :الفرع الأول 

  

إن الطعن أمام الجهات القضائیة یستوجب أن یكون الشخص له صفة و أهلیة و 

فالأهلیة مرتبطة بسن الرشد عوارض الأهلیة والمصلحة قائمة على الشخصیة  1مصلحة

قد حددت لممثلي المترشحین وتكون مباشرة وحالة سواء كانت مادیة أو معنویة أما الصفة ف

للانتخابات الرئاسیة إذ لا یجوز الطعن في عملیة التصویت ما لم یكن حائز على صفة 

و قد خول القانون كل من المترشحین تعیین شخص یبعث فیه ثقته إذ تختلف ممثل المترشح 

اء طریقة التمثیل في الجزائر بموجب طلب كتابي من المترشح یطلب فیه تمثیله لدى أعض

مكاتب التصویت، بینما في التشریع المصري طلب كتابي من المترشح و یبلغ لرئیس 

  .المحكمة الابتدائیة

  

یحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل "من قانون الانتخابات  35حیث جاء في المادة 

و   قانونا في نطاق دائرته الانتخابیة، أن یراقب جمیع عملیات التصویت و فرز الأوراق، 

الأصوات في جمیع القاعات التي تجري بها هذه العملیات، و أن یسجل في محضر  تعداد

  .2"الملاحظات أو النزاعات المتعلقة بسیر العملیات

  

  

          
1

  .  15، ص 2009، عبد االله مسعودي، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، د ط، دار هومة، الجزائري 13أنظر المادة  – 
2

  .  المتعلق بالانتخابات 12/01من القانون الجزائري رقم  35أنظر المادة  – 
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یراقب "من قانون لجنة الانتخابات الرئاسیة  40و یقابله في التشریع المصري المادة 

عملیات التصویت من یمثله من بین الناخبین و یبلغ بذلك رئیس المحكمة الابتدائیة 

حدد للاقتراع، و تبدأ اللجنة في مباشرة عملها في الموعد المختصة قبل یومین من الیوم الم

  .1"المحدد للاقتراع حتى و لو لم یحظر ممثلي المرشحین كلهم أو بعضهم

  

و الملاحظ أن كلا التشریعین الجزائري و المصري عزز عملیة الرقابة على 

الانتخابات الرئاسیة بتسجیله في محضر الملاحظات من عملیات التصویت و فرز الأوراق 

حیث أن الشخص المراقب لعملیة التصویت ممثلا للمرشح للرئاسیات و یعین بموجب طلب 

و یخطر به  یكون تعیینه بموجب طلب كتابي  ذلك الأخیر، بینما في التشریع المصري

المحكمة الابتدائیة المختصة خلال یومین قبل الاقتراع و للجنة الانتخابات الرئاسیة الشروع 

في عملیات التصویت و لم یعدم حضور من یمثل المترشحین كلهم أو بعضهم ما قد یؤدي 

المصري منح دور فعال لممثلي ع في التشری إذ یتعینبالمساس بشفافیة الانتخابات الرئاسیة 

  .المنتخبین كما فعل نظیره الجزائري

  

  فصل الهیئة في طعون التصویت :الفرع الثاني 

  

لقد اشترك كلا المشرعین الجزائري و المصري في الفصل في طعون عملیات   

التصویت لدى الهیئات المختصة المجلس الدستوري الجزائري و لجنة الانتخابات الرئاسیة 

  ).ثانیا(تحقیق فیها من طرف جهات مختلفة الو ) أولا(المصري وفق آجال تبلیغ قصیرة 

  

  

  

  

  

          
1
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  قصر آجال تبلیغ الطعون:  أولا

  

و قد اتفق التشریعین الجزائري و المصري في تبلیغ الطعون إلى الهیئة المختصة وفق 

  .آجال قصیرة للفصل في طعون عملیة التصویت

  

یخطر المجلس الدستوري "فقرة ثانیة  167في المادة حیث جاء في التشریع الجزائري 

  .1"فورا بواسطة البرق بالاحتجاج المتعلق بعملیة التصویت

  

ففي التشریع الجزائري حدد وسیلة تبلیغ الطعن في عملیة التصویت لدى المجلس 

  .2الدستوري بواسطة البرق و المتمثل في التیلكس، أو التیلیغرام

  

فوریة التبلیغ غیر أنه یتعذر تواجد هذه الوسیلة في المناطق و نظرا لاشتراط سرعة و 

النائیة و المناطق الصحراویة ما یؤدي حرمان تلك الفئة من الطعن في حالة نشوب مخالفة، 

ساعة و تفصل فیها لجنة الانتخابات الرئاسیة  24في حین التشریع المصري حددها بأجل 

  .3ساعة من صدور القرار المطعون فیه 24خلال 

  

و ما یظهر قصر الآجال الطعن المتعلقة بسیر العملیة الانتخابیة لدى كل من 

المشرع الجزائري و المصري حیث انساقوا وراء الطابع الاستعجالي و الخاص بالنزاع 

الانتخابي ما أدى بقصر المصل قد یخل بحقوق المتقاضین و بالضمانات القانونیة 

  .4الطعن و أحیانا استحالة تحضیر الدعوىالضروریة إلى درجة انعدام الحق في 

  

  

          
1

   . المتعلق بالانتخابات 12/01من القانون الجزائري رقم  167 المادة – 
2

  . 300-95من المرسوم التنفیذي  40أنظر المادة  -  
3

  .المتعلق بتنظیم الانتخابات الرئاسیة 22من القانون المصري رقم  35أنظر المادة  – 
4

  . 2013 -01مسعود شهوب المجلس الدستوري، قاضي انتخابات، مجلة المجلس الدستوري صدرت بالجزائر، العدد  – 
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  الاختلاف في جهات التحقیق:  ثانیا

  

و   التحقیق هو وسیلة یتم من خلالها البحث في مخالفات عملیات التصویت للقانون 

الذي یمنح صفة المقرر لأحد أعضاء  قد اختلفت جهات التحقیق فیها بین النظام الجزائري

  .المجلس الدستوري في حین النظام المصري خوله لجهات قضائیة أو شخص له خبرة

من النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس  30حیث في التشریع الجزائري في المادة 

ل یعین رئیس المجلس الدستوري من بین أعضاء المجلس مقررا أو أكثر لدارسة ك"الدستوري 

احتجاج و تقدیم تقریر و مشروع قرار عنه إلى المجلس الدستوري خلال الأجل الذي حدده 

  .1"القانون العضوي للفصل في التنازع

  

إذ عند وصول الطعن للمجلس الدستوري یتعین علیه كمرحلة أولیة تعیین مقرر أو 

م توضیحات أكثر لیدرس في الاحتجاجات المقدمة من خلال إمكانیة السماع لأي شخص یقد

، أو ممثله أو أحد أعضاء مكاتب التصویت 2أو بیانات لازمة و الشخص هو المرشح نفسه

أو أحد أعضاء لجان البلدیة أو الولائیة أو اللجنة الوطنیة المكلفة بالإشراف على عملیات 

تصویت الجزائریین المقیمین في الخارج، أو تحویل أیة وثیقة مرتبطة بعملیات الانتخابات 

تحویل أیة وثیقة مرتبطة یمكن للمقرر النظر في مضمون الاحتجاج الطلب من كل جهة 

  .و الأظرف المخالفة     بعملیات الانتخابات، محاضر الفوز، أوراق التصویت 

  

بعدها یتم إعداد تقریر مفصل و یعد مشروع قرار لیتخذ المجلس الدستور قرار فاصل 

أیام، إما بالإلغاء كالتوقیع من ناخبین غیر مسجلین في القائمة أو  10في آجال  3بالطعن

  .فض لخرقه شكلیات الاحتجاج من طرف ممثل أو المرشحبالر 

          
1

  .2012من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  30المادة  – 
2

  . 136بوبكرا إدریس، المرجع السابق، ص  – 
3

 –  Yelles chaoche bachir, le conseil constitutionnel, opcit, p28.  

  

من قانون لجنة الانتخابات الرئاسیة تتلقى  49و یقابله في التشریع المصري المادة 

اللجنة الانتخابات الرئاسیة محاضر اللجان العامة، و تقوم بفحصها و تنظر الطعون التي 
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ترد أو تقدم إلیها و الفصل فیها و یكون لها أن نندب أحد أعضاء الجهات القضائیة أو 

إعداد تقریر كما لها الاستعانة بأعضاء أمانتها العامة أو أي من الهیئات القضائیة و 

  .1أصحاب الخبرة

  

و الملاحظ منح المشرع المصري حق التقریر لأشخاص خارج لجنة الانتخابات 

الرئاسیة فقد تقوم به جهة قضائیة دون تبیین طبیعتها قضائیة أم إداریة، أو أحد أعضاء تلك 

أو أي من أصحاب الخبرة، فهو عدد مصادر التحقیق بالرغم الجهة أو أحد أعضاء أمانتها 

من الاختصاص الحصري للجنة الانتخابات الرئاسیة بخلاف المجلس الدستوري الجزائري 

  .الذي أبقاه في دائرة اختصاصه

  

  إعلان نتائج الانتخابات الرئاسیة :المبحث الثاني 

  

مترشحین و فرز الأصوات بعد الفصل في طعون عملیات التصویت و تبلیغ ممثلي ال

الصحیحة یتعین على المجلس الدستوري الجزائري و لجنة الانتخابات الرئاسیة المصریة 

، و مراجعة حسابات )مطلب أول(بإعلان نتائج التصویت المتعلقة بالانتخابات الرئاسیة 

  ).مطلب ثاني(المترشحین للحملة الانتخابیة 

  

  وحدة الاختصاص في إعلان النتائج  :المطلب الأول 

  

لقد خول التشریع لكلا الهیئتین السابقتي الذكر الاختصاص بعلنیة نتائج التصویت 

و تبلیغ نتائج الانتخابات بآجال ) فرع أول(بناءا على استلام محاضر اللجان الانتخابیة 

  ).فرع ثالث(ة و بقرارات غیر قابلة للإلغاء أمام أیة جهة قضائی) فرع ثاني(متفاوتة 

          
1

  . المتعلق بلجنة الانتخابات الرئاسیة 01من القانون المصري رقم  49المادة  – 
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  التشارك في الوسائل: الفرع الأول 

  

لقد اعتمدت الهیئات السابقة وسائل متشابهة في إعلان النتائج المتمثلة في اللجان 

الفرعیة و اللجان العامة في التشریع الولائیة و البلدیة في التشریع الجزائري و اللجان 

  .المصري، و كذا النشر في الجریدة الرسمیة

ففي التشریع الجزائري جاء في الفصل المتعلق بانتخاب رئیس الجمهوریة في المادة 

یعلن المجلس الدستوري النتائج النهائیة للانتخابات الرئاسیة في "من قانون الانتخابات  145

اعتبارا من تاریخ تسلمه محاضر اللجان الانتخابیة المنصوص علیها أیام،  10مدة أقصاها 

  ."1من هذا القانون العضوي 159و  151في المادتین 

و     و یقابلها في التشریع المصري في الباب الخامس المعنون بإجراءات الاقتراع 

ات الرئاسیة تعلن لجنة الانتخاب"من قانون لجنة الانتخابات الرئاسیة  52الفرز في المادة 

أیام التالیة لوصول جمیع محاضر اللجان  5دون غیرها، النتیجة العامة للانتخابات خلال 

  . 2"العامة إلى اللجنة و تنشر النتیجة في الجریدة الرسمیة

أیام من  10ففي التشریع الجزائري یتم إعلان نتائج الانتخابات الرئاسیة في أجل 

و اللجان الولائیة لیتسلم المجلس الدستوري تلك المحاضر تاریخ تسلم محاضر اللجان البلدیة 

لیقوم بمراقبتها و من ثم تعداد الأصوات لجمیع ممثلي المترشحین أنفسهم بموجب قرار 

صادر متضمن إعلان مرقم و مؤرخ یوضع فیه نتائج الانتخابات الرئاسیة یصرح فیه 

م صفة ممثلي المترشحین أو بالرفض في الطعون المتعلقة بالعملیة الانتخابیة لانعدا

المرشحین لیقوم بإحصاء عدد الناخبین المسجلین و المصوتین و الأصوات المعبر عنها، و 

یرتب قائمة حسب الحروف الأبجدیة لألقابهم و في مقابل كل اسم عدد الأصوات المحصل 

  .4عنهاو في الأخیر إعلان المترشح المتحصل على النسبة الأعلى للأصوات المعبر  3علیها

          
1

  . المتعلق بالانتخابات 12/01من القانون الجزائري رقم  145المادة  – 
2

  .المتضمن لجنة الانتخابات الرئاسیة 01من القانون المصري رقم  52المادة  – 
3

  .171ص  2006رشیدة العام، المجلس الدستوري الجزائري،د ط، دار الفجر للنشر و التوزیع، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر  – 
4

  . 2014أفریل  22المتضمن إعلان نتائج الانتخابات الرئاسیة، المؤرخ في  02أنظر الإعلان رقم  – 
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الانتخابات الرئاسیة بدءا  و یقابله في التشریع المصري الاختصاص الحصري للجنة

من تسلم محاضر اللجان العامة المتضمنة عدد الأصوات، و تنشر النتیجة في الجریدة 

أیام، ما یتضح ثبوت المشرع المصري في التقصیر من الآجال لتجنب  5الرسمیة في أجل 

یتم  1المساس بنزاهة العملیة الانتخابیة، و یعد فرز الأصوات الصحیحة و الأصوات الباطلة

  .الإعلان عن الفائز بمنصب الرئاسة

  

و ما یلاحظ أن علنیة نتائج الانتخابات الرئاسیة لكل من المجلس الدستوري الجزائري 

و لجنة الانتخابات الرئاسیة المصریة یكونان حاضرین بقوة في الإعلان عن نتائج 

و    الانتخابات الرئاسیة، و ما زاد الأمر شفافیة هو تكریس كلا المشرعین الجزائري 

  .ریدة الرسمیة لتفعیل الرقابة الشعبیة على الانتخابات الرئاسیةالمصري إجراء النشر في الج

  

في حین انفرد المشرع الجزائري في منح حق الحصول على نسخة من محضر الفرز 

  .  2لدى كل مكتب تصویت

  

  التفاوت في تبلیغ القرار للمعنیین:  الفرع الثاني

  

المترشح الفائز برئاسة الجمهوریة ویتعین عند إعلان نتائج الانتخابات الرئاسیة تبلیغ 

  .غیر أنه أهملها المشرع الجزائري و اكتفى بنشرها في الجریدة الرسمیة

الفقرة الثانیة من قانون لجنة الانتخابات  52أما التشریع المصري جاء في المادة 

، و نجد المشرع المصري بعد النشر في الجریدة "و تخطر اللجنة الفائز المترشح"الرئاسیة 

  .الرسمیة، یبلغ المترشح لرئاسة الجمهوریة بحصوله على أغلبیة الأصوات

  

          
1

  .المتعلق بلجنة الانتخابات الرئاسیة 01من القانون المصري رقم  50أنظر المادة  – 
2

  .المتعلق بالانتخابات 12/01من القانون الجزائري رقم  157أنظر المادة  – 
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  التشارك في عدم قابلیة القرارات النهائیة للإلغاء:  الفرع الثالث

  

أثناء إعلان نتائج الانتخابات الرئاسیة قد یطعن أحد المترشحین أمام مجلس الدولة أو 

المحكمة العلیا في القرارات النهائیة الصادرة من المجلس الدستوري الجزائري و لجنة 

  .الانتخابات الرئاسیة المصریة

الجزائري تعد قرارات المجلس الدستوري غیر خاضعة لرقابة الإلغاء ففي التشریع 

 98/01الممارسة من طرف مجلس الدولة طبقا للصلاحیات المحددة بموجب القانون رقم 

بإلغاء " 09المتعلق بصلاحیات مجلس الدولة في المادة  1998ماي  30الصادرة بتاریخ 

الفردیة الصادرة عن سلطات الإدارة المركزیة أو القرارات المرفوعة ضد القرارات التنظیمیة أو 

الهیئات العمومیة الوطنیة أو المنظمات المهنیة الوطنیة، و كما كان المجلس الدستوري لیس 

من  09بسلطة إداریة مركزیة و لا بالهیئة العمومیة الوطنیة فهو غیر مشمول بحكم المادة 

  ".1ة في مجال العملیات الانتخابیة، ما طبع على قراراته الصفة النهائی98/01قانون 

و هو ما یقابله في التشریع المصري أن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسیة تتصف 

تكون قرارات اللجنة "من قانون لجنة الانتخابات الرئاسیة  07بالنهائیة حیث نصت المادة 

ا لا یجوز التعرض نهائیة و نافذة بذاتها و غیر قابلة للطعن بأي طریقة و أمام أیة جهة، كم

  ".لقراراتها بوقف التنفیذ أو الإلغاء

و الملاحظ أن قرارات لجنة الانتخابات نهائیة لا یطعن فیها أمام أیة جهة قضائیة، سواء 

بطرق الطعن  2مجلس الدولة أو محكمة علیا أو محكمة دستوریة علیا، و لیست قابلة للطعن

یة بالاعتراض غیر الخارج عن الخصومة أو العادیة الاستئناف و المعارضة أو غیر العاد

  .تصحیح الأخطاء المادیة أو التماس إعادة النظر أمام القضاء العادي أو القضاء الإداري

          
1

  .120بوبكرا ادریس، نظام انتخاب رئیس الجمهوریة، المرجع السابق، ص  – 
2

شریف یوسف خاطر، ضمانات جدیة الترشح لرئاسة الجمهوریة، دراسة مقارنة بین النظامین الفرنسي و المصر، مجلة الشریعة و القانون  – 

  .30، ص 38، عدد 2009أبریل  09الصادرة في 

  

و قد توافق كلا المشرعین الجزائري و المصري بتحصین قرارات كلا الهیئتین 

  .عملیة الانتخابیة بصفة عامة و الانتخابات الرئاسیة بصفة خاصةالسابقتي الذكر لحمایة ال
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  مراجعة حسابات الحملة الانتخابیة : المطلب الثاني 

  

إن مراجعة حسابات الحملة الانتخابیة یضطلع به كل من المجلس الدستوري الجزائري 

حیث تقوم كل  و لجنة الانتخابات الرئاسیة المصریة بفحص أوجه الاتفاق للحملة الانتخابیة،

و تقییم نسبة التعویض الحاصل علیها كل مترشح ) فرع أول(هیئة بالتدقیق في الحسابات 

  ).فرع ثاني(

  

  التدقیق في الحسابات من طرف خبراء: الفرع الأول 

  

لقد خول كل من التشریعین الجزائري و المصري مهمة التحقیق في حسابات الحملة 

  .    ال المحاسبة المالیةالانتخابیة لخبراء معتمدین في مج

من النظام المحدد لعمل المجلس الدستوري  34ففي التشریع الجزائري نصت المادة 

على كل مترشح لانتخابات رئیس الجمهوریة تقدیم حساب حملته الانتخابیة إلى المجلس 

و مصدر  أشهر من تاریخ نشر النتائج النهائیة مبینا طبیعة  03الدستوري في أجل أقصاه 

لإیرادات مبررة قانونا أي یطغى علیها طابع الرسمیة و نفقات مدعمة بوثائق ثبوتیة أي ا

المحاسب المعتمد تقریرا عن الحسابات مختوما و موقعا منه مع إمكانیة إیداع ذلك الحساب 

  .1من طرف شخص یحمل تفویضا قانونیا من المترشح المعني

قانون تنظیم الانتخابات الرئاسیة، من  25و یقابله في التشریع المصري في المادة 

و  على المرشحین تقدیم حسابات متظمنة مجموع المبالغ التي حصل علیها و تبین طبیعتها 

یوم للمرشح توكیل شخص نیابة عنه بالمسائل المالیة بناءا على  15أوجه الإنفاق خلال 

  یق، و تزید اللجنةتوكیل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثیق بمصلحة الشهر العقاري و التوث

  

  

  

  

          
1

  .2012من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري سنة  34أنظر المادة  – 
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بصورة رسمیة من التوكیل لتحیل اللجنة حسابات المترشح للحملة الانتخابیة إلى 

  .1یوم من تاریخ إحالة الحسابات له 15جهاز مركزي للمحاسبات في أجل 

كل من المجلس الدستوري و لجنة الانتخابات الرئاسیة تقوم و ما یظهر جلیا أن 

  .بمهمة الفصل في حسابات الحملة الانتخابیة لكن بآجال متفاوتة

و    فالمجلس الدستوري یدقق في حسابات الحملة الانتخابیة، فهو قاضي العملیة الانتخابیة 

الأموال العامة حمایة على  و تعادله في ذلك لجنة الانتخابات الرئاسیة، ما یؤكد 2حساباتها

  .للدولة ومكافحة الفساد
  

  تعویض المترشحین بین التعزیز و الإغفال: الفرع الثاني 
  

فیتعین عند مراجعة حسابات المترشحین المتعلقة بالحملة الانتخابیة و الفصل فیها یتم 

به المشرع  تعویض المترشحین على الأموال التي أنفقوها في الحملة غیر أن هذا الأخیر جاء

  .الجزائري دون المصري

من قانون الانتخابات بفصل المجلس الدستوري  206ففي التشریع الجزائري نصت المادة 

  :و ذلك في حالتین  %10في حسابات الحملة الانتخابیة بناءا على تعویض قدره 

  %20و تفوق   %10 3إذا أحرز المترشحون للانتخابات الرئاسیة على نسبة قدرها -

 .لنفقات الحقیقة من ا

  %20بالنسبة للمرشح الذي تحصل على أكثر من   %30ترفع نسبة التعویض إلى  -

من عدد الأصوات المعبر عنها، و ینشر حساب المترشح في الجریدة الرسمیة بناءا 

على إرسال قراره للأمین العام للحكومة لنشره في الجریدة الرسمیة و یبلغ قراره إلى 

المترشح و السلطات المعنیة، و نجد المشرع الجزائري وضع معیار نسبة الإنفاق 

 .لتعوض بشأنها

  

  

      
1

  .المتعلق بتنظیم الانتخابات الرئاسیة 22من القانون المصري رقم  25ادة أنظر الم – 
2

  .300-295ص  04عادل بن عبد االله، العدالة الدستوریة في النظام القانوني الجزائري، مجلة الاجتهاد القضائي، عدد رقم  – 
3

  .المتعلق بالانتخابات 12/01من القانون الجزائري  206أنظر المادة  – 
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المقابل التشریع المصري أبقى نسبة التعویض غامضة و اكتفى بالنص في المادة و في 

على أن یخصص المترشح حساب بالعملة المحلیة في أحد البنوك، حیث تتولى لجنة  30

  .1الانتخابات الرئاسیة توزیع الرصید المتبقي في ذلك على من ساهموا فیه بنسب مشاركتهم

  

المترشح تخصیص حساب متعلق بالحملة الانتخابیة لقد اشترط المشرع المصري على 

تودع فیه جمیع تبرعات الأشخاص الطبیعیة غیر أنه لم یبین كیفیة التعویض للمترشح من 

   .الحساب المودع لصالح الحملة أو بناءا على أوجه الإنفاق في الحملة الانتخابیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          
1

.المتعلق بلجنة الانتخابات الرئاسیة 01من القانون المصري رقم  30أنظر المادة  – 
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  : خـاتمة

  

إن الانتخابات الرئاسیة لما لها من أهمیة في بلورة الأنظمة السیاسیة و تأثیرها في 

جمیع جمالات الحیاة و لتكون هذه الانتخابات نزیهة و شفافة في إطار احترام الدستور و 

القانون المنظمة لها خصة برقابة تنوعت بین الرقابة القبلیة و الرقابة البعدیة إذ تقوم بها 

من إیداع الترشح إلى إعلان صة من للإشراف على صحة الانتخابات الرئاسیة هیئات مخت

  :النتائج و مراجعة حسابات الحملة الانتخابیة، ما أفضى إلى النتائج التالیة 

  إن الشروط المتعلقة بالترشح بالانتخابات الرئاسیة ترتبط بشروط الالتحاق بالوظیفة

 .العامة

 نة الانتخابات الرئاسیة الهیئات الوحیدة المخولة أن كل من المجلس الدستوري و لج

 بالانتخابات الرئاسیة باختصاص النظر في صحة العملیة الانتخابیة لا سیما المتعلقة 

  قضائیة أخرىأمام أیة جهة بالإلغاء عدم قابلیة قرارات كلا الهیئتین الطعن. 

 ریعیة و الاستفتاء أن هیئة المجلس الدستوري تنظر في الانتخابات الرئاسیة و التش

 .بینما لجنة الانتخابات الرئاسیة مختصة حصریا في الانتخابات الرئاسیة

  أن المشرع الجزائري سن أحكام متعلقة بالانتخابات سواء كانت محلیة، برلمانیة أو

رئاسیة في منظومة واحدة بخلاف المشرع المصري أنشأ قانون ینظم الانتخابات 

 .الرئاسیة قائم بذاته

 ما في نظر فیها المجلس الدستوري فقط ألطعون المتعلقة بالعملیة الانتخابیة یأن ا

التشریع المصري تفصل اللجان العامة في ذلك كدرجة أولى، ثم لجنة الانتخابات 

 .الرئاسیة كدرجة أخیرة

  نظرا للأحداث أن المشرع المصري قام بتشدید الرقابة على الانتخابات الرئاسیة

من خلال تخصیص لجنة انتخابات رئاسیة و قانون ها مصر الأخیرة التي شهدت

 .تنظیم الانتخابات الرئاسیة
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  حصول تذبذب المشرع المصري بین قانون لجنة الانتخابات الرئاسیة و قانون تنظیم

الانتخابات الرئاسیة، حیث أدرج تكرار لبعض المواد المتعلقة بصحة الترشیح و إجراءات 

 .للثورة الأخیرة التي حصلت في المصرالفرز و هذا راجع 

  أن التوقیعات من طرف المواطنین و التزكیة من طرف المجالس المحلیة النیابیة

 . تدعم فوز المترشح للرئاسیة

  

  :و اعتبار بالنتیجة نقترح ما یلي 

  إعادة نظر المشرع الجزائري في منح صلاحیة رقابة البرامج الانتخابیة للمترشحین

الوطنیة لمراقبة الانتخابات، ما أدى لخروج جزئیة من صلاحیات المجلس للجنة 

 .الدستوري لجهة أخرى

 لقرارات المتعلقة بالترشیح تجسیدا لمبدأ المشروعیةلالمجلس الدستوري  تسبیب. 

  قانون الانتخابات الرئاسیة لا سیما ل تهیاغفي صالمشرع المصري إعادة نظر

تراع بسن أحكام تتعلق بعملیات التصویت، كما فعل العملیات الانتخابیة خاصة الاق

 .نظیره الجزائري

 أن یحظى التشریع الجزائري بلجنة مختصة بالرقابة على الانتخابات الرئاسیة. 

 توسیع دائرة الإخطار إلى الأحزاب السیاسیة. 

 منح حق الطعن في التشریع الجزائري للانتخابات الرئاسیة و الذهاب إلى القضاء. 

 لمشرع الجزائري لشرط الكفاءة العلمیة في ملف الترشح للرئاسیاتتضمین ا   . 
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 المراجعالمصادر و ة ـقائم

  :المصادر -أ 

، المتضمن القانون الدستوري الجزائري، ج 2008نوفمبر  15المؤرخ في 19-08قانون رقم  .1

 .2008نوفمبر  16الصادرة بتاریخ  63رع  

 .3، عدد 2014ینایر  18الجمھوریة المصریة، المؤرخ في قانون مكرر أ، المتضمن دستور  .2

میثاق الحقوق المدنیة و السیاسیة، اعتمد وعرض وتم التوقیع والمصادقة علیھ بموجب قرار  .3

 .1966دیسمبر  16المؤرخ في ) 21د (ألف   22000الجمعیة العامة للأمم  المتحدة، 

، ج رع 2014مارس  17المؤرخ في  المتضمن قانون الانتخابات، 01-12قانون العضوي رقم  .4

01. 

  .26، ج رع 2012مایو  3النظام المحدد لعمل المجلس الدستوري، المؤرخ في  .5

 26القانون رقم المتعلق بالجنسیة المصریة المعدل لبعض أحكام  2004سنة  104قانون رقم  .6

  .1975لسنة 

المؤرخ في  86 -70المعدل والمتمم للأمر  2005فبرایر سنة  27المؤرخ في  01-05 الأمر .7

 .15والمتضمن قانون الجنسیة ج رع  1970دیسمبر  15

، 14، ج رع 2006فیفري  20المتضمن مكافحة الفساد المؤرخ في  01- 06قانون رقم  .8

 .2006مارس  08الصادرة في 

 15، الصادرة في 46العمومیة، ج ر ع المتضمن القانون الأساسي للوظیفة  03- 06الأمر  .9

 .2006جویلیة 

 11، عدد 2014مارس  17المتعلق بلجنة الانتخابات الرئاسیة، المؤرخ في  01قانون رقم  .10

  .مكرر

 . ، المتعلق بتنظیم الانتخابات الرئاسیة22قانون رقم  .11

 117مادة ، المحدد كیفیات تطبیق ال1998أكتوبر  07المؤرخ في  300-95المرسوم التنفیذي،  .12

المعدل والمتمم والمتضمن قانون الانتخابات التي تطبق في الانتخابات 13- 89من القانون 

 .الرئاسیة

المحدد لإجراءات اكتتاب التوقیعات الشخصیة في صالح  04-09المرسوم التنفیذي، رقم  .13

رع ، ج 2009ینایر  04المرشحین لانتخابات لرئاسة الجمھوریة والتصدیق علیھا، المؤرخ في 

01. 
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  :راجـعالم – ب

  

إبراھیم عبد العزیز شحاتھ، تحلیل النظام الدستوري المصري، د ط، منشأة المعارف، الإسكندریة،  .1

 .2003مصر، 

إكرام عبد الحكیم محمد محمد حسن، الطعون الانتخابیة في الانتخابات التشریعیة، دراسة مقارنة، د  .2

 .2007الحدیث،الإسكندریة،ط، مكتب الجامعي 

بوبكرا إدریس، نظام انتخاب رئیس الجمھوریة، د ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  .3

2007. 

، دار الفجر و النشر و التوزیع جامعة محمد 1رشیدة العام، المجلس الدستوري الجزائري، ط  .4

 .2006خیضر بسكرة 

، دیوان المطبوعات 9، ط 2یة المقارنة، ج سعید بوشعیر، القانون الدستوري و النظم السیاس .5
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:ملخصال  

راكـة و إشـانتخابات رئیس الجمهوریة في مختلف الأنظمة السیاسیة  تكریسا لمبدأ التد اول على السلط تعد  

انا لانتخابات ــة علیا و ضمـونظرا لاحتوائهـا مكان, المواطنین  في الاختیار الحر للممثلین المؤهلین  على كافة المستویات   

تور والقوانین المجلـسـرها الدســـنزیهة ومحایدة قد استحدثت آلیات الإشراف على الانتخابات الرئاسـیة بموجب قواعد أق  

تتمثل في الجزائر في الدستوري وفي مصر لجنة الانتخابات الرئاسیة لمنحها حق الرقابة   الانتخابیة  كأجهزة قضائیة

رارات محصنة من الطعن ومنعدمة ـبنوعین رقابة قبلیة متمثلة في صحة الترشیحات ومطابقتها للقانون والفصل فیها بق

ات التصویت من طرف ممثـلي ــفي مراقبة عملیورقابة بعدیة تتمثل , التسبیب وبـقرارات قابلة للطعن وقائمة على التأسیس

المرشحین لیتم الطعن فیها أمام الهیئات المختصة المذكورة سابقا لتفصل فیها بآجال تمتاز بطابـــع التعجیل لتهیئ  للجهة 

حسابات  ام أیة جهة قضائیة ثم الشروع في مراجعةــالمختصة الإعلان عن نتائج التصویت  بقرارات غیر قابلة للإلغاء أم

. یة ـالحملة الانتخاب  

.لجنة الانتخابـات الرئاسیــة, المجلس الدستوري, انتخابات رئاسیــة, رقابة:  الكلمات المفتاحیة  

 
Summary : 
 

The election of presidential  republic in different  politics  systems considered  a 
dedication of  principal consultation  qt authority and popular participation in free selection  
for  their Representation  qualified at all level  for his position progress  and in order  to q fair 
and  impartial election, mecanisem  of election supervision  was actualized under to rules  
approved by  constitution and laws election  as judicial systems  with  is in Algeria : the 
assembly constitution  . and in Egypt commission  of presidential  election, to give her to right 
of control into kinds :examinant  health candidates and their  conformity to the l to chapiter in  
decision from challenge  and  lacking of idleness  and decision, subject to appeal  and based  
on establishment  and dimension , control  which is the control of voting process by 
representatives  of  the candidates  to be challenged  before  competent  authority  mentioned  
above for separating  the deadlines  charactiresed  by  accelerating to brews for competent  
authority to announce  the result  of the vote by non ـ irrevocable  decision before  any  
judicial  body  and to start to review  of  the electoral  camping . 

Keywords: control ,presidential  elections ,the constitutional  council, the 
presidential  elections committee. 

 
 


